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، فأنشئت المحاكم على إختلاف درجاتها من بين أهم ركائز الدولة كانت العدالة و لا تزال 
ا في النزاعات المعروضة عليها، و لكن قد تفلت هصدر أحكامت  و لتحقيق العدالة بين المتقاضين، 

، لذا كان من الضروري يشوبها سوء التقديرقد هذه الأحكام القضائية من المثالية و تقع في أخطاء أو 
من حيث الوقائع و  اأكثر خبرة و معرفة، لفحصه ، تكون على جهة قضائية أعلىها إعادة عرض

القانون و استدراك أخطاء محكمة أول درجة، و ذلك عن طريق الطعن بالإستئناف تجسيدا لمبدأ 
 من أهم المبادئ المكونة لأي نظام القضائي في دولة القانون.الذي يعدّ  التقاضي على درجتين

منها للمراجعة و " نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى أعلى يعرف الطعن بالإستئناف بأنه 
و عرفه البعض الآخر  1النظر مجددا سواء في وقائع الدعوى أم في النقاط القانونية المتعلقة بها "

" طريقة من طرق الطعن الإداري التي تسمح لدرجة قضائية بأنه في مجال المنازعات الإدارية 
ثانية القيام بمراقبة الأحكام القضائية الصادرة عن الدرجة الأولى، مراقبة تنتهي بإلغائها، تعديلها 

 .2أو تأيدها "

عرف النظام القضائي في الجزائر مراحل مختلفة بين نظام القضاء الموحد إلى نظام القضاء 
، فاستقل بذلك النظام القضائي الإداري 1996عرف ميلاده من خلال دستور سنة المزدوج الذي 

منه، و شكل مجلس الدولة هرم النظام القضائي  152المادة العادي بموجب النظام القضائي عن 
ماي  30المؤرخ في  01-98الإداري و قاعدته المحاكم الإدارية، ثم صدر القانون العضوي رقم 

و الذي حدد مقره بالجزائر العاصمة  اصات مجلس الدولة و تنظيمه و عملهالمتعلق بإختص 1998
المتعلق بالمحاكم  1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون رقم  و صدر، منه 3بموجب المادة 

 الإدارية.

مهمة الفصل في إستئناف الأحكام القضائية الصادرة عن بصفة منفردة تولى مجلس الدولة 
-08من القانون رقم  800صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية طبقا للمادة المحاكم الإدارية 

، و قد شهد الإستئناف التضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 2008فيفري  25المؤرخ في  09

                                                           

1
 .24، ص 2021، دار مصر للنشر و التوزيع، القاهرة، 2 بعةمحمد فوزي نويجي، الطعن بالإستئناف أمام القضاء الإداري، ط  
2

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الثانية بعةطال، الدعاوى و طرق الطعن الإدارية، الثاني زءجالخلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية،   
 .197، ص 2013
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بسبب تركيز الجهة الإستئنافية في مجلس يد من الإشكالات و الإنتقادات في المادة الإدارية العد
 الدولة، ومن أهم الإنتقادات و الإشكالات التي ثارت:

ب عْد  جهة الإستئناف عن المتقاضين و إطالة عمر النزاع القضائي و إثقال مجلس الدولة بملفات -
 .3الإستئناف بسبب مركزية جهة الإستئناف

لمجلس الدولة، فهو قاضي نقض و إستئناف و قاضي في أول و آخر درجة في  إختصاص متعدد-
دعاوى المشروعية بالنسبة للمنازعات التي تكون السلطات الإدارية المركزية أو الهيئات العمومية 
الوطنية أو المنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها، و التي لا تكون قابلة للطعن فيها بالإستئناف و 

 كل إنتهاكا خطيرا لمبدأ التقاضي على درجتين.هو ما يش

عدم الإنسجام الهيكلي بين النظام القضائي الإداري و العادي، فالأخير يتشكل من ثلاث مستويات -
مجلس -محكمة عليا(، في حين أن الأول يتشكل من مستويين فقط )محاكم إدارية-مجلس-)محكمة

 . 4دولة(ال

)و  أمام القضاء مبدأ التقاضي على درجتينيؤكد غياب نص صريح في الدستور كما أن 
و إقتصاره فقط على المسائل الجزائية طبقا للمادة الطعن بالإستئناف هو آليته التطبيقية الوحيدة( 

يثيره من الإشكالات التي سبق التطرق قد أثار هو أيضا إنتقادات لما  ،2016من دستور  160
 إليها.

الذي أسس  2020كثيرة و الإشكالات العملية، جاء دستور في خضم هذه الإنتقادات ال
لمبدأ التقاضي على درجتين قيمة أولا لمرحلة جديدة للنظام القضائي الإداري في الجزائر، فأعطى 

 و ثانيا، فقدمنه،  165المدنية و الإدارية كما الجزائية طبقا للمادة  المسائلدستورية و عمّمه على 
و ذلك  ،لنظام القضائي العاديو نظيرا لجعله منسجما بأن لقضائي الإداري ر من هيكلة النظام اغيّ 

محاكم إدارية للإستئناف تمثل درجة ثانية للتقاضي في المنازعات الإدارية تعلو  ه لأول مرةبإحداث

                                                           

3
، 33العدد الجزء الثالث، ، 1الجزائر حوليات جامعة بوراس عادل، بوشنافة جمال، " مركزية جهة الإستئناف في المادة الإدارية و إشكالاتها "،   

 .260-258، ص ص 2019سبتمبر 
4
مجلة الأستاذ بوراس عادل، بوشنافة جمال، " إشكالات التقاضي على درجتين في المادة الإدارية بين متطلبات المبدأ و توجهات المشرع الجزائري "،   

 .320، ص 2018مارس  ،09، العدد 01، المجلد الباحث للدراسات القانونية و السياسية
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مجلس الدولة يمثل قمة الهرم كجهة نقض و مقوم لأعمال الجهات  في حين أنالمحاكم الإدارية، 
 القضائية.

 مية الموضوع:أه

ذو أهمية بالغة، تتجلى في  2020إن معالجة موضوع الطعن بالإستئناف في ظل دستور  
إستظهار تطبيق أحكام الدستور الجديد من خلال تكييف المنظومة التشريعية معها، و ما تضمنته 

، من قواعد إجرائية، سواء ما تعلق منها بالهيئات القضائية الفاصلة في المنازعات الإستئنافية الإدارية
تعلق بتلك القواعد و الإجراءات التي يجب على أطراف الخصومة الإستئنافية التقيّد بها من ما يأو 

 بداية الطعن بالإستئناف إلى غاية الفصل في الخصومة الإستئنافية.

 

 أسباب إختيار الموضوع:

 هناك العديد من الأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع من بينها نجد:

  الأسباب الموضوعية:-1

من أهمية بالغة ذلك أن الطعن بالإستئناف هو الآلية الوحيدة لنقل  المذكرةما يكتسيه موضوع 
تزامنا مع إحداث المحاكم الإدارية للإستئناف لأول مرة  النزاع من أول درجة إلى الجهة الإستئنافية

على  2020ضمن النظام القضائي الإداري، فبات من الضروري الوقوف على مدى تأثير دستور 
للوقوف على صورة شاملة على خصومة هيكلة بناء النظام القضائي الإداري و البناء الإجرائي 

 تتسم بأنها حديثة لم يكتمل بعد بناؤها الإجرائي. الإستئناف في هذه المرحلة الجديدة و التي

 الأسباب الذاتية:-2

 و تطبيقاته. 2020الرغبة الشخصية في الإحاطة و فهم الأحكام الجديدة التي جاء بها دستور -

 موضوع. المحاولة تقديم إضافة للبحث العلمي و إثراء المكتبة القانونية لحداثة -

ة كطالب تخصص قانون إداري من جهة، و من جهة أخرى إرتباطه إرتباط الموضوع بمجال الدراس-
 المساهمين في تحقيق العدالة.بمجال الممارسة المهنية كأحد 
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 الدراسات السابقة:

 لما كنتحديثا و لم تصدر بعد القوانين التطبيقية لأحكامه، و  2020نظرا لكون دستور 
بمشاريع القوانين، فمن البديهي أن تنعدم الدراسات السابقة، غير أن هناك  المذكرة الحاليةإستعنت في 

الخصومة الإستئنافية أمام مجلس الدولة و لكن بإعتباره جهة الإستئناف  التي تناولتبعض الدراسات 
 الوحيدة و قبل إقرار الدستور الحالي، و من هذه الدراسات:

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في  دولة،بشير محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس ال-
 الجزائر، د.س.م. –فرع القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة بن يوسف بن خدة 

 

 :موضوعالالتي واجهت  صعوباتال

، ندرة المراجع المتخصصة حول المذكرةمن الصعوبات التي تمت مواجهتها في سبيل إعداد 
 بالإستئناف في المنازعات الإدارية خاصة من المنظور الجزائري.موضوع الطعن 

مشروع تعديل ق.إ.م.إ في نسخة من الصعوبات أيضا، عدم التوفيق في الحصول على  نجد
و لكن محاولتنا للحصول عليها رغم  ،صيغته النهائية المحالة على التصويت على غرفتي البرلمان

 ،من طرف الحكومة شابه العديد من النقائص و العيوبدون جدوى، لأن المشروع الأصلي المقدم 
قد وردت عليه عدة تعديلات من لجنة الشؤون القانونية و الأصلي مشروع الجدا أن  المحتملو من 

و بالتالي فقد إعتمدت  ،قبل أن يحال على التصويت الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني
المشروع الأصلي للحكومة بما حمله من عيوب و نقائص، و لم أعتمد على في إعداد المذكرة على 

 المشروع المنقح و المعدل المحال على تصويت البرلمان.

 

 إطار البحث للموضوع:

إلى توضيح نطاق الإستئناف و إجراءاته و أهم المراحل التي تمر بها  موضوع المذكرةهدف ي
و النصوص  2020صل فيها في ضوء ما جاء به دستور الخصومة الإستئنافية منذ بدايتها إلى الف

 .الصادرة و المنتظر صدورها في الجريدة الرسمية التطبيقية له
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 : موضوعال إشكالية

 موضوع يثير التساؤل التالي:ال

يئات عن الهدرة الأحكام القضائية الصا لاستئنافم القانوني الذي تبناه المشرع الجزائري هل النظا
 ؟س فعليا مبدأ التقاضي على درجتينائية الإدارية يكر  القض

 

 :المتبعة هجاالمن

اؤلات المترتبة عنها، تم الإعتماد على المنهج الوصفي للإجابة عن الإشكالية و مختلف التس
، و إعتماد المنهج من خلال تعريف الطعن بالإستئناف و مختلف الخصائص المميزة له و مضامينها

التحليلي من أجل تحليل النصوص الدستورية و القانونية، بالإضافة إلى المنهج المقارن للقيام 
بين النصوص القانونية السارية و تلك التي تضمنتها مشاريع  بالمقارنة مع الدساتير السابقة، و

 القوانين، و أيضا المنهج الإستقرائي قصد القيام بالإستنتاج. 

 

م التطرق لهذا الموضوع من خلال نقطتين تحقيق الغرض المرجو، ت ولدراسة هذا الموضوع 
 الفصل في الخصومة )فصل ثان(.أساسيتين ألا و هما الجانب الإجرائي )فصل أول( و كذا 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 

  إجراءات و نطاق الطعن بالإستئناف
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أو  فلا يطبق القانون تطبيقا سليماقد يخطئ القاضي حين نظره في نزاع معروض عليه 
الإجرائية أو الموضوعية، لذا عناصر الملف يسيء معالجة يسيء تقدير الوقائع أو بصفة عامة 

طرق للطعن  إقرارمبدأ تعدد درجات التقاضي و  تم تبنيتفاديا للمساوئ الناجمة عن هذه الإحتمالات 
 .1لإصلاح ما وقع فيه الحكم المستأنف من خطأ أو إغفال

 ،نظر دعواه على مرحلتينشخص الحق في أن ت  كل خول المؤسس الدستوري و المشرع لفقد 
اف ، و هذا الحق المكرس في مبدأ ئنمرة أمام محكمة الدرجة الأولى و مرة ثانية أمام جهة الإست

أهم المبادئ التي يقوم عليها التنظيم القضائي المنصف و العادل،  عد  ي   2التقاضي على درجتين
رسيخ حقوق فالنظر في النزاع ذاته لأكثر من مرة يعد أحد الضمانات الضرورية لتحقيق العدالة و ت

 و الوصول إلى حكم قضائي عادل.الخصوم 
لتحقيق الغاية المرجوة المتمثلة في مراجعة الحكم من طرف جهة قضائية أعلى و التي تمثل 
 الدرجة الثانية للتقاضي، فإن الشخص الذي له مصلحة يطعن في الحكم المنتقد عن طريق الإستئناف

لب شروطا سواء ما تعلق منها بالحكم محل الطعن يتط وفق إجراءات محددة مسبقا، و الإستئناف
أو شخص الطاعن ذاته، كما يجب على الأخير أن يتقيد بالآجال و الكيفيات المقررة لسلوك هذا 

)المبحث طعنه يمارس أمامها يمكنه أن ي تو أي من الجهات القضائية ال الطريق من طرق الطعن
 الأول(.

الأحكام القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية الإدارية مختلفة، فقد تكون أحكاما  تعتبــر
أو قرارات أو أوامر و بإعتبارها منظمة بنصوص قانونية عديدة و متفرقة سواء تضمنها قانون 

                                                           

1
التحقيق في المنازعات -الغاء القرارات الادارية دعوى -تنظيم القضاء الاداري -مبدأ المشروعية الادارية - عدو عبد القادر، المنازعات الإدارية 

، دار هومة للطباعة و النشر، المسؤولية الادارية-طرق الطعن في الاحكام الادارية -قضاء الاستعجال الاداري -تنفيد الاحكام الادارية -الادارية 
 .291، ص 2012الجزائر، 

2
التقاضي على درجتين يقصد به وجود هرم قضائي متشكل من ثلاث مستويات، يختص الأول و الثاني بالجوانب الموضوعية للنزاع عن طريق   

رت نزاع التي مإنتقال النزاع بواسطة الإستئناف و هما يمثلان درجتي التقاضي، في حين أن المستوى الثالث و هو قمة الهرم يراقب المسائل القانونية لل
 على درجتي التقاضي، لتفصيل أكثر:

 .296، ص 2011، تنظيم و إختصاص القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الأولخلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، 
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عن لطا تقبل أيٌّ منهاأو القوانين الخاصة، فإن هذا الوضع يحتم معرفة  1الإجراءات المدنية و الإدارية
  نطاق الإستئناف )المبحث الثاني(. ، و بذلك يتحددو أي ها لا تقبلفيها بالإستئناف 

                                                           

1
أفريل  23، صادر في 21ج.د.ش عدد ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج.ر.ج.2008فيفري  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم   

2008. 
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 الأولالمبحث 
 الطعن بالإستئناف إجراءات 

 
يخضع الطعن بالإستئناف إلى شروط تتحقق جهة الإستئناف نفسها من توافرها حال نظرها 

فيما أضاف مشروع تعديل القانون  ،1ق.إ.م.إو قد نص عليها  في الخصومة المعروضة عليها
 شروطا جديدة. 2المذكور

الشروط من طبيعة الحكم المستأنف الذي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط، تنبثق 
و ما تعلق بآجال و كيفيات الطعن بالإستئناف  بالطاعن بالإستئنافو أيضا هناك شروط أخرى تتعلق 

و لأن الطعن بالإستئناف لا بد أن يكون أمام هيئة قضائية فيتوجب تحديد الهيئات )المطلب الأول(، 
 )المطلب الثاني(.ئية التي يتم أمامها ممارسة الطعن بالإستئناف القضا

  

                                                           

1
 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم   
2

و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، وزارة العدل،  2008فيفري  25، المؤرخ في 09-08قانون معدل و متمم للقانون رقم مشروع  
 01أنظر ملحق رقم . 2022الجزائر، مارس 
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 المطلب الأول
 قبول الطعن بالإستئنافشروط 

 
للنظر فيها تنتهي بصدور أحكام  1زعات القضائية المعروضة على المحاكم الإداريةانمإن ال

فبالتالي يمكن أن ي طعن  ،و قد تكون الأخيرة محل إنتقاد من أحد أطراف الخصومة أو الغير 2قضائية
و في فيها بالإستئناف أمام جهة أعلى من التي أصدرتها و ذلك إذا توفرت في الأحكام محل الطعن 

 .)الفرع الأول(شروط حددها المشرّع من يمارس الطعن 
كما أن رفع إستئناف ضد الأحكام القضائية مشروط بآجال و في حال فواتها يتحصن الحكم 

 )الفرع الثاني(يسقط الحق في الطعن بالإستئناف الذي بيّن المشرع كيفيات ممارسته و 
 
 

  

                                                           

 .1998جوان  1، صادر في 37، يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1998ماي  30خ في ، مؤر 02-98قانون رقم   1
2

 أنظر: عبارة أحكام قضائية هي عبارة عامة يقصد بها ما يصدر عن القضاء من أوامر و أحكام و قرارات،  
قضية )ح.ي( و من معه ضد )ح.م( و من معه، يتضمن الطعن ، 1998فيفري  25مؤرخ في  ،180881رقم قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، 

الغير الخارج عن الخصومة في قرار إستعجالي سابق، بإعتبار أن الإعتراض جائز فقط في الأحكام في قرار إستعجالي قضى بعدم قبول إعتراض 
لسنة المجلة القضائية، الملكية للطباعة و الإعلام و النشر و التوزيع، الجزائر، العدد الأول، دون الأوامر و القرارات حسب النص القانوني الساري، 

 .78، ص 1998
 :كما يلي ، مرجع سابق،09-08قانون رقم من  فقرة أخيرة 08لى هذا النحو أيضا فجاء نص المادة سار المشرّع عو قد  
 ". في هذا القانون، الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية يقصد بالأحكام القضائية...  " 
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 الفرع الأول
 و بالمستأنفالمطعون فيه بالحكم الشروط المتعلقة  

 
الإدارية بصفة عامة بنوعين من النشاط، نشاط إداري لتسيير مرفق يتميز نشاط المحاكم 

قرار( و هي دون -حكم-القضاء و نشاط قضائي ينتج عنه أحكام قضائية تحمل عدة أوصاف )أمر
غيرها التي تكون محل طعن بالإستئناف و لكن هذا الأمر ليس على إطلاقه، فالأحكام القضائية 

الإستئناف و لكن ليكون الطعن مقبولا يجب أن تتوفر في الحكم ليست جميعها قابلة للطعن فيها ب
 2فقرة 02و المادة  011-98من القانون العضوي  10محل الطعن شروط معينة، و أنه طبقا للمادة 

من ق.إ.م.إ، فإنه لقبول الطعن بالإستئناف يجب أن يكون  949و المادة   022-98من القانون 
و أن يمارس الطعن )أولا(،  دائيا صادرا عن المحكمة الإداريةمحل الإستئناف حكما قضائيا إبت

 .)ثانيا(معينة  الذي يجب أن تتوافر فيه شروط الإبتدائيةمن بين أحد أطراف الخصومة  بالإستئناف
كل منازعة ت عرض على القضاء الإداري مآلها حكم  :المطعون فيهأولا/ الشروط المتعلقة بالحكم 

الطعن بالإستئناف لا ينصب إلا ففي شكل أو إجراءات النزاع،  وموضوع النزاع أيكون فاصلا في 
 دون القرارات الإدارية. 3على الأحكام القضائية

فظهر في بادئ الأمر  ،ظهرت معايير مختلفة لتمييز الحكم القضائي عن القرار الإداري 
معياران لتمييز الحكم القضائي عن العمل الإداري ثم نظرا للإنتقادات التي طالتهما ظهر معيار 

لا بد أن يكون محل الطعن حكما قضائيا ليتم قبول الطعن بالإستئناف، و لا ف، 4ثالث موفق بينهما
  نشاطا غير قضائي.ائية ي قبَل إذا كان ضد قرارات إدارية تصدر عندما تمارس الجهة القض

                                                           

، صادر 37، يتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1998ماي  30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم   1
 3، صادر في 43، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2011جويلية  26، مؤرخ في 13-11، معدل و متمم بموجب قانون عضوي رقم 1998جوان  1في 

  .2018مارس  7، صادر في 15، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2018مارس  4، مؤرخ في 02-18بموجب قانون عضوي رقم  و، 2011أوت 
 مرجع سابق.، 02-98قانون رقم   2
3

  ، مرجع سابق.09-08قانون رقم من  80/5المادة   
، ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاءالطبعة الأولىبوجمعة رضوان، المقتضى في القانون الإداري المغربي، :  أنظر ،رــــــــــل أكثـــــــــــــيـلتفص  4

 .182، ص 1999
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المادة  بموجبالمشرع الجزائري على المصدر القانوني الأساسي للحكم القضائي الإداري  نص 
 ضمنمن ذات القانون المدرجة  298إلى  270لى المواد من إمن ق.إ.م.إ و التي تحيل  888

 الكتاب الأول بعنوان )الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية(.
على أن المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية  1كما نص المشرع

من ق.إ.م.إ  902المادة  و نصت،  بحكم قابل للإستئنافو هي تختص بالفصل في أول درجة 
، 2في إستئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية على أن مجلس الدولة يختص بالفصل

الطعن بالإستئناف أمام الجهات القضائية  جعل بالتالي، فإن المشرع الجزائري قد حسم الأمر بأن و
الإدارية لا ينصب إلا على الأحكام الصادرة عن جهات القضاء الإداري، بخلاف ما هو عليه الشأن 

 .3إذ يمكن الإستئناف ضد أحكام غير صادرة عن جهات قضائية عادية القضاء العادي  أمام
القضائية، فإن ذلك ليس على إطلاقه إن القول بأن الإستئناف ينصب على الأحكام  ثم

بغض النظر عن  4إبتدائيا إلا إذا كانت صادرة فبعض الأحكام لا يمكن الطعن فيها بالإستئناف
، أما الحكم أو القرار النهائي فهو غير قابل للإستئناف بل يجوز الطعن فيه االجهة المصدرة له

ابلة للإستئناف و هو ما نصت عليه المادة المحكمة الإدارية تصدر أحكاما إبتدائية قو  .5بالنقض
 المحدثة بموجبالمحكمة الإدارية للإستئناف و التي تمثل درجة ثانية للتقاضي و  من ق.إ.م.إ. 800

تختص طبقا للمادة  ق.إ.م.إ، فهي حسبما جاء به مشروع تعديل  20206التعديل الدستوري لسنة 
 .قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة و قراراتهافي بعض المنازعات  درجة أولىكمكرر بالفصل  900

                                                           

1
 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  800المادة   
2

 .، مرجع سابق02-98قانون رقم   
 .48، ص 1995الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطعن بالإستئناف ضد الأحكام الإدارية في بشير محمد،   3
4

 .154، ص 2004بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة،   
5

دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، بعلي محمد الصغير، الوسيط في المنازعات الإدارية طبقا للقانون المتعلق بالإجراءات المدنية و الإدارية،   
 .354، ص 2009

6
ديسمبر  8، صادر في 76، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1996ديسمبر  7، مؤرخ في 483-96مرسوم رئاسي رقم   

، و بموجب 2022أفريل  14، صادر في 25، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2002أفريل  10، مؤرخ في 03-02، معدل و متمم بموجب قانون رقم 1996
، مؤرخ في 01-16، و بموجب قانون رقم 2008نوفمبر  16، صادر في 63، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08قانون 

، مؤرخ 442-20، و بموجب مرسوم رئاسي رقم 2016مارس  7، صادر في 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2016مارس  6
، في الجريدة الرسمية للجمهورية 2020يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر سنة ، 2020ديسمبر  30في 

 .2020ديسمبر  30، صادر في 82الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
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الجدير بالتذكير أن القانون العضوي المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة في صيغته الحالية 
و تقابلها  ،1الدعاوى بعض في  يختص كدرجة أولى و أخيرة بالفصلمجلس الدولة  جعلالسارية 

مشاريع قوانين و من  تلاهوما  2020 ي لسنةدستور لتعديل الاغير أن  ،من ق.إ.م.إ 901المادة 
فإن الأحكام السارية المذكورة المخالفة  ،لمبدأ التقاضي على درجتين تكريساو  هقوانين إنسجاما مع

للمبدأ المذكور مصيرها الزوال و هي مسألة وقت لا غير إلى غاية صدور النصوص التشريعية 
 ،حكم فاصل في موضوع النزاع، إما إذا فالحكم القضائي الإبتدائي قد يأخذ إحدى الصورتين، الجديدة

ء منه أو في دفع بعدم القبول أو في دفع شكلي أو أي أبدت المحكمة فيه رأيها في النزاع أو في جز 
حكم صادر قبل الفصل ، و إما ، و بالتالي يكون قابلا للطعن فيه بالإستئناف2في أي طلب عارض

بإجراء تحقيق أو تدبير مؤقت لا يمس بأصل فيه المحكمة و هو الذي أمرت  في موضوع النزاع
 .3الحق

و  4قابلة للإستئناف إلا مع الحكم القطعي الفاصل في النزاعفهذه الزمرة من الأحكام غير 
 .5هو أيضا ما إستقر عليه قضاء مجلس الدولة

في الحكم ألا يكون غيابيا قابلا للمعارضة و في الحالة الأخيرة يجب أن  إشترطكما أن القانون 
 .الإستئنافالطعن بلسلوك طريق  6يستنفذ أجل المعارضة

 بالمستأنفة الشروط المتعلقثانيا/ 
من ق.إ.م.إ في صيغتها  949و أيضا المادة  ،من ق.إ.م.إ 951و  949حددت المادتان 

يمكنهم ممارسة الطعن بالإستئناف و قد إشترط  نالأشخاص الذي ،7التعديلالمقترحة في مشروع 
                                                           

1
 ، مرجع سابق.01-98قانون عضوي رقم من  09المادة   
 :تنص على ، مرجع سابق،09-08قانون رقم من  296المادة   2
 الحكم في الموضوع هو الحكم الفاصل كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض. " 

 "المفصول فيه.ويكون هذا الحكم بمجرد النطق به، حائزا لحجية الشيء المقضي فيه في النزاع 
3

 .306، ص مرجع سابقعدو عبد القادر،   
 تنص على :  ، مرجع سابق،09-08قانون رقم من  952المادة   4

 دة."" لا تكون الأحكام الصادر قبل الفصل في الموضوع قابلة للإستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، و يتم الإستئناف بعريضة واح
، يتضمن أن الأحكام قضية )ورثة غ.ب( ضد )وزارة المالية(، 2009ماي  27، مؤرخ في 047633قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الرابعة،   5

 لسنة ،10منشورات الساحل، الجزائر، العدد  الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للإستئناف إلا مع الحكم القطعي، مجلة مجلس الدولة،
 .151ص ، 2012

6
 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  950المادة   
 ما يلي: لتصبح ك، ، مرجع سابق09-08، تم إقتراح تعديلها بموجب مشروع قانون معدل و متمم لقانون رقم 09-08من قانون رقم  949المادة  7
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 و الإبتدائيةكان طرفا في الخصومة  المستأنف الذي المشرع جملة من الشروط وجب توافرها في
رَفَضَ له قاضي الدرجة الأولى طلباته، و له إمكانية الإستئناف بشرط ألا يكون قد قَبِلَ بالحكم أو 

 .1وافق أو تنازل عن الخصومة 
على شروط لا بد أن يتوفر عليها المستأنف و ذلك بموجب  ق.إ.م.إإضافة إلى ذلك نص 

و له مصلحة  كون رافعه صاحب صفة في الدعوى منه إذ ي شترَط لقبول الإستئناف أن ي 13المادة 
 ضمنلأنه ورد و في الإستئناف يطبق في نطاق القضاء الإداري قائمة أو محتملة، و هذا النص 

و هو ما يفرضه المنطق  (،الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائيةتحت عنوان )الكتاب الأول 
القانوني السليم بحيث يجب أن يستوفي المستأنف مجموعة شروط تكفي لإثبات توافر الصلة 

 و الخصومة التي فصلت فيها محكمة أول درجة. الإستئنافيةبين الخصومة  2الشخصية
 13فالخصومة يجب أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة و هو ما إشترطته المادة  الصفة:-1

يمكن إثارتها من قبل القاضي من تلقاء نفسه أو من  3ق.إ.م.إ و تعتبر الصفة من النظام العاممن 
 .4قبل الأطراف و في أي مرحلة تكون عليها الدعوى و لو بعد تقديم دفوع في الموضوع

يتحقق و ، 5و الثانية إستثنائية تسمى الصفة الإجرائية الصفة صورتان، موضوعية أصلية
كما يمكن للخلف العام أو شرط الصفة في المستأنف بمجرد إثبات الحق و حصول الإعتداء عليه، 

 .6الخاص للمحكوم عليه تقديم طعن بالإستئناف إذا كانت الدعوى قابلة للإنتقال

                                                           

بصفة قانونية، و لو لم يقدم أي دفاع، أن يرفع إستئناف ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية  " يجوز لكل طرف حضر أو إستدعي
 ". أو القرار الصادر في أول درجة عن المحكمة الإدارية للإستئناف للجزائر

 .207، ص مرجع سابقالدعاوى و طرق الطعن،  ،الجزء الثاني، خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية 1
 .143، ص مرجع سابقمحمد فوزي نويجي،  2
3

قضية )م.ل( ضد مقاطعة الغابات بالعوينات، يتضمن النزاع ، 2011سبتمبر  29 مؤرخ في ،064180قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الرابعة،   
الغابات بالعوينات ولاية تبسة برفع دعوى ضد المواطن )م.ل( من أجل إزالة التعدي فكان لها التعدي على الأملاك الوطنية الغابية فقامت مقاطعة 

أن مجلس ذلك بموجب قرار الغرفة الإدارية بمجلس تبسة، و لما إستأنف )م.ل( الحكم أمام مجلس الدولة أثار دفعا حول سوء تقدير الوقائع، في حين 
 مجلة مجلس الدولة،مقاطعة الغابات و أثار تلقائيا إنعدام الصفة فيها التي تنبرم للسيد وزير الفلاحة ،  الدولة عاين إنعدام الشخصية المعنوية في

 .226، ص 2014 ، لسنة12، الجزائر، العدد المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية
 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  69و  68 ،13واد الم  4
5

، 2015 الجزائر، ،أونسيكلوبيديا، ، الطبعة الثانيةات المدنية و الإدارية في ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاءزودة عمر، الإجراءللتفصيل أكثر:   
 .87ص 

6
جزائر، بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية، نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، الإجراءات الإستثنائية، ديوان المطبوعات الجامعية، ال  

 .312، ص 2001
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أن شرط المصلحة يتمثل في الغاية المستهدفة  ق.إ.م.إمن  13يستشف من نص المادة  المصلحة:-2
، فلا يمكن مثلا قبول إستئناف كان قد إستجاب لكامل بشرط الجدية من طلب الحماية القضائية

و غياب المنفعة المراد طعن يَتّصِف  بعدم الجدية لأنه  1طلبات المستأنف على مستوى أول درجة
، كما يجب أن تكون  3من شروط المصلحة أن تكون قانونية يحميها القانون و يقر ها، و 2تحقيقها

 .4المصلحة قائمة و حالة أو محتملة
إلى أهلية التقاضي كشرط لقبول الدعوى بل صنفها كشرط لصحة  ق.إ.م.إلم يعد يشير  الأهلية:-3

من ق.إ.م.إ مع منح إمكانية للقاضي بأن يثير  64الإجراءات و هو ما أكدت عليه نص المادة 
مسألة إنعدام الأهلية تلقائيا و كذا إنعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي طبقا لنص 

بالتالي فإن الأهلية شرط وجوبي لصحة إجراءات الإستئناف و  و، من ذات القانون  65المادة 
 .5إجرائيا رغم أن المشرع لم يعتبرها شرطا لقبول الدعوى  افاسد الإستئنافمخالفتها يجعل من 

 

 الفرع الثاني
 و كيفياتهبآجال الطعن بالإستئناف الشروط المتعلقة 

 
 و كيفيات حددها التشريع.آجال ضمن  ستئناف ضد الأحكام القضائيةالإرفع  يتم

 آجال الطعن بالإستئنافأولا/ 
يعدّ أجل الإستئناف من الشروط الجوهرية التي يجب مراعاتها في ممارسة الطعن بالإستئناف 

 69الآجال من النظام العام طبقا للمادة و في حالة تجاوز الآجل المحدد فإن ذلك ي حصّن الحكم، ف
 الطعن.يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول لاسيما عند عدم إحترام آجال  و على القاضي أن .إمن ق.إ.م

                                                           

 .129، ص 2008فريجة حسين، إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة،   1
2

 .79بشير محمد، مرجع سابق، ص   
3

 .66زودة عمر، مرجع سابق، ص   
4

 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  13المادة   
5

جراءات الإ -حكام المشتركة لجميع الجهات القضائية لأاالجزء الأول، بوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،   
 .35، ص 2012، كليك للنشر، الجزائر، الطبعة الأولى الخاصة بكل جهة قضائية،
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من ق.إ.م.إ فإن أجل إستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية  950بالرجوع للمادة 
( يوما بالنسبة للأوامر 15( و يخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر )2أمام مجلس الدولة هو شهران )

، و يسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر أو 1د نصوص خاصةالإستعجالية، ما لم توج
 الحكم إلى المعني، و تسري من تاريخ إنقضاء أجل المعارضة إذا صدر الحكم غيابيا.

تحسب كل الآجال كاملة و لا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي و لا  :الأجلكيفية حساب -1
يوم إنقضاء الأجل، و إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا أو يوم عطلة 
امتد الأجل إلى أول يوم عمل يليه و يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها، و 

طبقا للنصوص الجاري  3و أيام الراحة 2عطل بمفهوم هذا القانون هي أيام الأعياد الرسميةتعتبر أيام ال
 .4من ق.إ.م.إ 405بها العمل و هو ما جاءت به المادة 

( بالنسبة 2من ق.إ.م.إ فإن آجال الإستئناف تمدد لشهرين ) 404طبقا للمادة  :الأجلتمديد -2
 للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني.

حالات ينقطع فيها أجل الإستئناف و  04من ق.إ.م.إ على  832تنص المادة  :الأجلإنقطاع -3
 .5الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة، وقد سار قضاء مجلس الدولة على هذا النهج-هي: 

                                                           

1
أحكام المحاكم الإدارية بخلاف الآجال المنصوص عليها في  ضدئناف من ضمن النصوص الخاصة التي كرست أجالا قصيرة للطعن بالإست  

 ، أنظر :، و بالنظر إلى طبيعة النزاع التي لا تحتمل التأخير لتعلقه بديمومة و إستقرار مؤسسات الدولةق.إ.م.إ
، 17ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،نتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الا ، 2021مارس  10، مؤرخ في 01-21من أمر رقم  206المادة 

 22، صادر في 30، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2021أفريل  22، مؤرخ في 05-21، معدل و متمم بموجب أمر رقم 2021مارس  10صادر في 
( أيام 3لاثة )يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للإستئناف المختصة إقليميا في أجل ثعلى: " ... تنص ، 2021أفريل 

 .... " كاملة من تاريخ تبليغ الحكم
2
، 1963أوت  02، صادر في 53ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، 1963جويلية  26، مؤرخ في 278-63قانون رقم   

جوان  17، صادر في 52، يتضمن إتمام قائمة الأعياد الرسمية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1966جوان  08، مؤرخ في 153-66متمم بموجب أمر رقم 
، معدل بموجب 1968جويلية  12، صادر في 56، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1968جوان  26، مؤرخ في 419-68، معدل بموجب أمر رقم 1966

-18، معدل و متمم بموجب قانون رقم 2005أفريل  27، صادر في 30، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2005أفريل  26، مؤرخ في 06-05قانون رقم 
 .2018جويلية  29، صادر في 46، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2018جويلية  02، مؤرخ في 12

3
 .1982ماي  18، صادر في 20ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،ت القانونيةيتعلق بالراحا، 1982ماي  15، مؤرخ في 184-82مرسوم رقم  
4

 .310سابق، ص  عدو عبد القادر، مرجع 
5
، نقلا ، قضية )م.ح.ب( ضد )مديرية أملاك الدولة لولاية أم البواقي(2005جويلية  12 مؤرخ في، 16474رقم  قرارمجلس الدولة، الغرفة الرابعة،  

 .1429ص ، 2013، كليك للنشر، الجزائر، الطبعة الأولىسايس جمال، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري،   عن:
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: و ذلك بإيداع طلب المساعدة القضائية في كتابة ضبط الجهة المختصة 1طلب المساعدة القضائية-
 .2نون الساري على أن يتم إيداع الطلب أثناء سريان أجل الطعن ليرتب الإنقطاعطبقا للقا

بأن يحلّوا محله، أما تغير الأهلية فتنقطع  ةورثالوفاة المدعي أو تغير أهليته: فينقطع الأجل لتمكين -
 .بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه الآجال إلى غاية إسترداد قدرته على الدفاع عن مصالحه

، و القوة القاهرة تؤدي إلى سقوط الحق في 3القوة القاهرة: و تقديرها متروك لرئيس الجهة القضائية-
 .4الطعن و يمكن رفع السقوط بناء على أمر صادر عن رئيس الجهة القضائية الناظرة في النزاع

 
يفرق المذكورة أعلاه ل 832تعديل المادة لإقتراح  ق.إ.م.إهذا و قد جاء في مشروع تعديل 

وفاة المدعي أو تغيير أهليته( -بين حالة إنقطاع آجال الطعن )الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة
 .5القوة القاهرة أو الحادث الفجائي(-و حالة توقف آجال الطعن )طلب المساعدة القضائية

يسري أجل الإستئناف من تاريخ إنقضاء أجل  سريان أجل الإستئناف في الأحكام الغيابية:-4
 . 6المعارضة إذا صدر الحكم غيابيا

كمبدأ عام فإن أجل إستئناف الأوامر الإستعجالية في المادة  أجل إستئناف الأوامر الإستعجالية:-5
و  304( يوما من تاريخ التبليغ الرسمي طبقا للمواد 15المدنية و الإدارية محدد بـخمسة عشر )

 من ق.إ.م.إ. 950 و 937

بتقليص آجال  950إقترح تعديل المادة  ق.إ.م.إالإشارة، إلى أن مشروع تعديل در ـــتج
( واحد، في حين 1إستئناف أحكام المحاكم الإدارية أمام المحاكم الإدارية للإستئناف إلى شهر )

                                                           

1
، معدل و 1971أوت  17، صادر في 67، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد يتعلق بالمساعدة القضائية، 1971أوت  05، مؤرخ في 57-71أمر رقم   

، معدل و متمم بموجب قانون 2001ماي  23، صادر في 29، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2001ماي  22، مؤرخ في 06-01متمم بموجب قانون رقم 
، مؤرخ 03-22، معدل و متمم بموجب قانون رقم 2009مارس  8، صادر في 15، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2009فيفري  25، مؤرخ في 09-02
 .2022أفريل  27، صادر في 30، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2022أفريل  25في 

2
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في فرع القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة بن جراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، بشير محمد، إ  

 .260، ص د.س.مالجزائر،  –يوسف بن خدة 
3

 .131عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص   
4

 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  322المادة   
 ، مرجع سابق.09-08 رقم تمم للقانون ممشروع قانون معدل و من  832المادة   5
6

 .مرجع سابق ،09-08قانون رقم من  950/2و   336/3 تينالماد  
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م مجلس الدولة المقدر المحاكم الإدارية للإستئناف أماالصادرة عن إقترح إبقاء أجل إستئناف قرارات 
 (، كما أن آجال إستئناف الأوامر الإستعجالية لم يمسسها مشروع التعديل المذكور.2بشهرين )

 1و قد جاءت صياغة المادة المقترحة للتعديل كالتالي:
( بالنسبة لأحكام المحاكم 1: تحدد آجال الإستئناف بشهر )950" المادة 

 رات المحاكم الإدارية للإستئناف.( بالنسبة لقرا2الإدارية، و شهرين )
( يوما بالنسبة للأوامر الإستعجالية 15تخفض هذه الآجال إلى خمسة عشر )

 ما لم توجد نصوص خاصة.
تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم أو القرار إلى المعني، 

 و تسري من تاريخ إنقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا.
 هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ الرسمي."تسري 

 
 الطعن بالإستئناف ثانيا/ كيفيات

إقتضت بالضرورة تكييف  20202 اتي تضمنها التعديل الدستوري لسنةإن الأحكام الجديدة 
 عدلي، و في هذا الإطار قد عرضت الحكومة مشروع قانون ق.إ.م.إو بخاصة  المنظومة التشريعية

جاء بأحكام و آليات جديدة بالنسبة للأحكام المتعلقة بالقضاء الإداري و من بينها  3ق.إ.م.إ تمميو 
و التي صارت جهتين قضائيتين هما المحاكم الإدارية  ،الإجراءات المتبعة للطعن بالإستئناف

، و قد جاء مشروع ا سيتم تناوله لاحقا من خلال المطلب الثانيمثلم للإستئناف و مجلس الدولة
القانون ليجعل من إجراءات الإستئناف تتم تقريبا على غرار ما هو معمول به أمام القضاء العادي، 

بآلية التصريح بالإستئناف  و  ،وفق طريقتين القضائية الإداريةجهات  أماميتم الإستئناف و بالتالي 
 ف.بعريضة الإستئنا

الطعن بالنقض أمام المحكمة  أمام القضاء العادي فيهو آلية معتمدة : التصريح بالإستئناف-1
متاحة أمام القضاء  لم تكنغير أن هذه الآلية ، 20094سريانه سنة بدء و  ق.إ.م.إالعليا منذ صدور 

المطروح من قبل الحكومة ليضع هذه الآلية )التصريح  تعديل ق.إ.م.إالإداري، و قد جاء مشروع 

                                                           

1
 ، مرجع سابق.09-08 رقم تمم للقانون ممشروع قانون معدل و من  950المادة   
2

 مرجع سابق. ،483-96مرسوم رئاسي رقم   
3

 ، مرجع سابق.09-08معدل و متمم للقانون رقم مشروع قانون   
4

 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  1062المادة   
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بالإستئناف( في متناول المتقاضين و أحسن ما تم إقتراحه و تداركه لأن ذلك يؤدي إلى التقليل من 
 أعباء تنقل المتقاضين و تقريب مرفق العدالة من المواطن.

قضائي المراد إستئنافه يتم أمام الجهة القضائية المصدرة للحكم ال 1إن التصريح بالإستئناف
هذه الآلية لا تغني عن عريضة الإستئناف و  ومن ق.إ.م.إ ،  561و  560و تطبق بشأنه المواد 

 إيداعها لتتصل الجهة الإستئنافية بالخصومة. المستأنفالتي يتوجب على 
 : عريضة الإستئناف-2
أن تكون العريضة و  3و محررة باللغة العربية 2الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة-أ

من  15محددة بالمادة البيانات الو أن تتضمن  4موقعة و مؤرخة من المدعي أو وكيله أو محاميه
ق.إ.م.إ، و الأحكام المذكورة سلفا تسري في نطاق القضاء الإداري و على عريضة الإستئناف فيها 

 من ق.إ.م.إ.  904بموجب المادة 
لم يغفل عن تحديد الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الإدارية  ق.إ.م.إروع تعديل كما أن مش

و ذلك ضمن الباب الأول مكرر تحت عنوان )في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية  للإستئناف
عريضة المتعلقة ب الإجراءاتو تناول ، 8مكرر 900مكرر إلى  900مواد من  9للإستئناف( يتضمن 

عن طريق إدخال ، و تناول أيضا طريقة جديدة لإيداع عريضة الإستئناف 5الإستئناف أمام هذه الجهة
 الوسائل العصرية أو ما يسمى بالتقاضي الإلكتروني.

المستأنف عوض تنقله إلى الجهة القضائية و إيداع عريضة الإستئناف بأمانة ضبطها، فإنه 
يمكن له في المستقبل القريب أن يقوم بإيداع عريضة الإستئناف دون عناء التنقل و من مكانه أو 

 815مثلما جاء بالمادة  تعديل ق.إ.م.إيد تضمنه مشروع مكتبه بالطريق الإلكتروني، و هو إجراء جد
 من مشروع القانون. 1مكرر 900المحال إليها بموجب المادة  6

                                                           

1
 كما يلي: صياغتها جاءت ، مرجع سابق، 09-08للقانون رقم من مشروع قانون معدل و متمم  907المادة  
 561و تطبق أحكام المادتين . القضائية الصادر عنها الحكم المطعون فيهيجوز التصريح بالإستئناف أو التصريح بالطعن بالنقض أمام الجهة  "

 " .من هذا القانون فيما يتعلق بكيفيات التصريح و تسجيله 562و 
 ، مرجع سابق.08-09قانون رقم من  9المادة   2
 .، مرجع سابق09-08قانون رقم من  8المادة   3
4

 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  14المادة   
5

 ، مرجع سابق.09-08من مشروع قانون معدل و متمم للقانون رقم  1مكرر  900المادة   
 :  لتكون صياغتها كما يلي، مرجع سابق، القانون مشروع ، مرجع سابق، تم إقتراح تعديل هذه المادة بموجب 09-08قانون من  815المادة   6
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يجب أن ترفق مع عريضة الإستئناف نسخة رسمية من الحكم القضائي المطعون فيه مصحوبة  -ب
من ق.إ.م.إ، غير  3تطبيقا لمبدأ الوجاهية المنصوص عليه بالمادة  1بعدد نسخ مساوٍ لعدد الخصوم

 ،2أن مخالفة هذا الشرط لا يرتب أي جزاء حول قبول عريضة الإستئناف و يمكن تدارك هذا الإغفال
مثل  3أن ترفق العريضة مع الوصل المثبت لدفع الرسم القضائي في حالة عدم الإعفاء من دفعهو 

أو لما يتعلق الأمر بمنح المساعدة   4فهي معفاة من المصاريف القضائية المنازعات الانتخابية
 .5القضائية فالمستفيد منها معفي من دفع الرسوم القضائية

من ق.إ.م.إ تستوجب أن تكون موقعة من طرف محامٍ  905إن عريضة الإستئناف طبقا للمادة  -ج
الجهة مع إستثناء بعض الأشخاص المحددين معتمد لدى مجلس الدولة بالنسبة للإستئناف أمام هذه 

المؤسسات العمومية ذات الصبغة -البلدية-الولاية-على سبيل الحصر من توكيل محام و هم: الدولة
تم المصادقة على يلتتوسع إلى الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية لو  6الإدارية
 .7الحكومة مشروع

القانون المذكور آنفا، فجميع الخصوم و دون إستثناء أي أحد منهم، يمثّلون طبقا لمشروع 
وجوبا أمام المحاكم الإدارية للإستئناف بواسطة محام تحت طائلة عدم قبول العريضة،  و ذلك طبقا 

 .8من مشروع القانون  1مكرر 900للمادة 
جميع الأطراف ملزمون ف، من مشروع القانون  1مكرر 900ادة ـاغة المـن صيـظ مـالملاحن ـلك

 800بالتمثيل بواسطة محام أمام المحكمة الإدارية للإستئناف و الأشخاص المذكورين في المادة 
قد تمّ إعفاؤهم من التمثيل الوجوبي بمحام أمام مجلس في حين من ق.إ.م.إ لم يشملهم الإستثناء، 

ة قد ــة الإستئنافيــام المحكمــزامهم أمـإن إلـي فــبالتالن ق.إ.م.إ، و ـم 905ادة ـمـب الـموجـة بــــــالدول
                                                           

 "الطريق الإلكتروني. " ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة ورقية أو ب
1

 .146، ص 2008عنابة، -بعلي محمد الصغير، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة في التشريع الجزائري، منشورات جامعة باجي مختار  
2

 .237بشير محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، مرجع سابق، ص   
3

 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم من  821المادة   
4

 ، مرجع سابق.01-21من أمر رقم  114المادة   
5

 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  417، مرجع سابق، و المادة 57-71من أمر رقم  13المادة   
 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم من  800المادة   6
7

 ، مرجع سابق.09-08من مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون  800المادة   
8

 :، مرجع سابق، على09-08المعدل و المتمم للقانون فقرة أخيرة من مشروع القانون   1مكرر 900المادة تنص   
 " ... تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية للإستئناف، تحت طائلة عدم قبول العريضة. " 
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يكون سهوا من طرف الحكومة صاحبة المشروع ربما يتم تداركه من خلال المقترحات أمام لجنة 
الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني، فلا ي عقل أن تعفى الأشخاص 

ام أمام مجلس الدولة في حين ي فرض عليها التمثيل بمحام أمام جهة العامة من التمثيل الوجوبي بمح
محام أمام المحاكم الإدارية ب التمثيل و أيضا تم الملاحظة بأنه قد تم التراجع عن وجوبية، أدنى منه

 .1من ق.إ.م.إ 826و ذلك بإقتراح إلغاء المادة  الإبتدائية في هذا المشروع
  

                                                           

1
تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية، تحت طائلة عدم قبول  "، مرجع سابق، تنص على 09-08من قانون رقم  826المادة   

 ، مرجع سابق.09-08 رقم من مشروع قانون معدل و متمم للقانون  14، و قد تم إقتراح إلغاء هذه المادة بموجب المادة العريضة. "
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 المطلب الثاني

 الإستئناففي  المختصة بالفصلالهيئات القضائية 
 

ي عد  الطعن بالإستئناف أحد الطرق العادية للطعن في الأحكام القضائية، و يهدف لإعادة 
تسمى جهة هيئة قضائية أعلى تمثل درجة ثانية للتقاضي النظر في حكم محكمة أول درجة أمام 

 لتجسيد مبدأ التقاضي على درجتين.الوحيدة الإستئناف، و بالتالي فالإستئناف ي عد  الآلية الواقعية 
في المنصف من ة، فإنه ـــات الإداريـــي المنازعـــبالتطرق إلى مبدأ التقاضي على درجتين ف

بإعتبارها مهدا للقانون و القضاء  يةفرنسال التجربة عنو لو باختصار شديد الحديث هذا المقام 
تم  1789عقب الثورة الفرنسية التي بدأت سنة إذ  الذي انتشر لاحقا إلى الدول الأخرى، الإداري 

الفرنسي الذي مارس إختصاصا مقيّدا في المنازعات الإدارية فلم يكن يصدر إنشاء مجلس الدولة 
ن، الأولى إدارية تتمثل في صياغة مشروعات بل كان بمثابة هيئة إستشارية لها وظيفتافيها أحكاما 

القوانين و تقديم الفتوى، و وظيفية ثانية قضائية تمثلت في إقتراح الحلول في المنازعات الإدارية 
فصار يتمتع بوظيفة  1872ماي  24بصدور قانون مارس القضاء المفوّض المعروضة عليه، ثم 

، فكان هو قاضي المنازعات الإدارية 1دارة و الأفرادقضائية كاملة يصدر من خلالها أحكاما ملزمة للإ
 30بدون منازع غير أن كثرتها و إغراقه بالملفات أدى إلى إنشاء المحاكم الإدارية بموجب مرسوم 

التي إنتقلت إليها المنازعات الإدارية للنظر فيها كأول درجة في حين أصبح مجلس  1953سبتمبر 
افية بالنسبة لأحكام الدرجة الأولى بالإضافة إلى إختصاصات الدولة الفرنسي مختصا كجهة إستئن

، و مثلما حدث من قبل فقد زاد عدد المنازعات الإستئنافية أمام مجلس الدولة التي تجاوزت 2أخرى 
و الأجل المعقول للفصل فيها كما أثر على وظيفته  ما أثر على نوعيتها قدرته الفنية على الحكم

ديسمبر  31، فأنشئت محاكم إدارية إستئنافية ذات توزيع إقليمي بموجب قانون  3الإستشارية الإدارية
                                                           

1
 .11مرجع سابق، ص محمد فوزي نويجي،   
2
عربي، عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، مجلس الدولة حامي الحقوق و الحريات، دراسة تحليلية و عملية في ضوء أحدث التعديلات، دار الفكر ال  

 .21-19، ص ص 2011القاهرة، 
3
  " La surcharge contentieuse perturbe désormais l’équilibre entre fonctions administratives et 

juridictionnelles sur le quel repose le fonctionnement du Conseil d’Etat et par conséquent, en partie, celui 
des pouvoirs publics" voir : 
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، 1إنتقل إليها جانب كبير من المنازعات الإستئنافية التي كان يختص بها مجلس الدولة 1987
بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية للإستئناف الجديدة في الدرجة الثانية فأصبح الأخير جهة نقض 

  .الدرجة الأولىالإدارية في محاكم أحكام التي تستأنف أمامها للتقاضي و ال

 

القضاء الإداري نظام جلس الدولة في يعتبر م بالرجوع إلى النظام القضائي الإداري الجزائري،
الجزائري، الجهة القضائية الإستئنافية الوحيدة بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم 

 إلى غاية و  ،19962تبني الجزائر نظام إزدواجية القضاء بموجب دستور منذ الإدارية، و ذلك 
لّف بإعداده  20203 سنة دستورالمشروع التمهيدي لتعديل ال ن لم يتضمّ ، ف4لجنة خبراءالذي ك 
أي نص يهدف إلى إحداث تغيير على هيكلة القضاء الإداري المتكون المشروع التمهيدي المذكور 

أساسا من مجلس الدولة كجهة إستئنافية وحيدة على مستوى كامل القطر الوطني و المحاكم الإدارية 
حات اقتر إة عامة و واسعة لتلقي التي تصدر أحكامها كدرجة أولى، غير أنه من خلال إطلاق إستشار 

تطالب بإنشاء جهة إستئنافية كدرجة ثانية للقضاء  5حات عديدةاقتر إتخص مراجعة الدستور، ظهرت 

                                                           

Bernard PACTEAUX, " La longue marche de la nouvelle réforme du contentieux administratif", Revue française 

de droit administratif, mars-avril 1988, p 168. 
1

 ،10-8 ، ص ص2011محمد رفعت عبد الوهاب، المحاكم الإدارية الإستئنافية في القضاء الإداري الفرنسي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   
34. 

2
، يتعلق 1996ديسمبر  7، مؤرخ في 483-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة   

أفريل  10، مؤرخ في 03-02، معدل و متمم بموجب قانون رقم 1996ديسمبر  8، صادر في 76بنشر نص تعديل الدستور، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، و بموجب قانون 2022أفريل  14، صادر في 25، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2002

، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2016مارس  6، مؤرخ في 01-16، و بموجب قانون رقم 2008نوفمبر  16، صادر في 63
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، 2020ديسمبر  30، مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم ، و بموجب 2016مارس  7، صادر في 14

 .2020ديسمبر  30، صادر في 82، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2020المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر سنة 
3

 : للإطلاع يرجى زيارة الرابط، 2020الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية، المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، ماي   
https://rb.gy/xsgfsa  13:42على الساعة  2022جوان  20إطلع عليه يوم. 

4
، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة إقتراحات لمراجعة الدستور، ج.ر.ج.ج.د.ش 2020جانفي  11، مؤرخ في 03-20مرسوم رئاسي رقم   

 .2020جانفي  15، صادر في 02عدد 
5

قاش العام حول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لجنة الخبراء المكلفة بصياغة إقتراحات مراجعة الدستور، المقترحات المقدمة في إطار الن  
على  2022جوان  20، إطلع عليه يوم  https://cutt.ly/lKhruXj ، للإطلاع يرجى زيارة الرابط: 2020سبتمبر  05مشروع مراجعة الدستور، 

 .14:12الساعة 

https://rb.gy/xsgfsa
https://cutt.ly/lKhruXj
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الإداري على أن يتفرغ مجلس الدولة لدوره كجهة نقض و مقوّم لأعمال الجهات القضائية الإدارية و 
 قيمة دستورية. 1دنية و الإدارية كما الجزائيةأن يتم منح مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الم

لي لبيَ المطالب و الطموحات بهيكلة جديدة للنظام  2020 التعديل الدستوري لسنةجاء 
محاكم إدارية للإستئناف تعلو المحاكم الإدارية بالإضافة إلى مجلس  إستحدثو القضائي الإداري، 

، و إكتمل بذلك بناء النظام القضائي الإداري و أصبح نظيرا للنظام الدولة الذي يمثل قمة الهرم
و تعلوهما جهة رقابة قانونية و ن للتقاضي ا( مستويات، درجت3القضائي العادي لكل منهما ثلاث )

و  2تعديل ق.إ.م.إ المتضمنقانون ال مشروع تم إعدادالأحكام الدستورية الجديدة  لتطبيق، و تقويم
مجلس الدولة يمارس إختصاصا  يستفاد من خلالهما أن، 3مجلس الدولةيتعلق بمشروع قانون عضوي 

ضيّقا كجهة إستئناف في بعض النزاعات )الفرع الأول( فيما تمارس المحاكم الإدارية للإستئناف 
 العام كجهة إستئنافية مع بعض الإستثناءات )الفرع الثاني(.الإختصاص 

 
  

                                                           

1
ي ــــادر فــــ، ص14، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1996يتضمن تعديل دستور سنة ، 2016مارس  6، مؤرخ في 01-16قانون رقم من  160/2المادة   
 " ... يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية و يحدد كيفيات تطبيقها."تنص على: ، 2016مارس  7
2

 ، مرجع سابق.09-08مشروع قانون معدل و متمم للقانون رقم   
3

ه ـ، المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظيم1998ماي  30المؤرخ في  ،01-98يتمم القانون العضوي رقم مشروع قانون عضوي يعدل و   
 .02أنظر ملحق رقم  و عمله،
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 الفرع الأول

 مجلس الدولة 
فأنشئ مجلس الدولة الذي كانت  1996تبنت الجزائر نظام إزدواجية القضاء منذ دستور سنة 

التعديل إلى غاية  1المحاكم الإداريةله الولاية العامة في نظر إستئناف الأحكام القضائية الصادرة عن 
هذه النزاعات الإستئنافية إلى هيئة قضائية جديدة مع إحتفاظ  نقلأين تم  2020لسنة  ي دستور ال

، فيتضح إذا أن إختصاص مجلس الدولة كجهة إستئنافية إستثنائيةها بصفة مجلس الدولة بنظر بعض
 مر بمرحلتين:

 171، فقد نصت المادتان 1996من دستور سنة  تبدأ  :(2016-1996) المرحلة الأولى
على إنشاء مجلس الدولة و تطبيقا للنصين المذكورين صدرت عدة نصوص تشريعية  2منه 172و 

 ه كجهة إستئناف:تخص تنظيم مجلس الدولة و تحدد إختصاص
يختص مجلس الدولة بالفصل ( على: "10العاشرة )نص في مادته  3المنظم لمجلس الدولةقانون ال-1

 الجهات القضائية الإدارية.في إستئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن 
 و يختص أيضا كجهة إستئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة."

أحكام المحاكم الإدارية منه على أن: " 2/2تنص المادة  ، 4المتعلق بالمحاكم الإداريةقانون ال-2
 قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."

يختص مجلس الدولة بالفصل في إستئناف الأحكام على : " 5منه 902تنص المادة ق.إ.م.إ: -3
 و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.

 .كما يختص أيضا كجهة إستئناف، بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة."

                                                           

1
 محكمة إدارية، أنظر: 48يقدر عدد المحاكم الإدارية على المستوى الوطني   

المتعلق  1998ماي  30، المؤرخ في 02-98ق أحكام القانون رقم ، يحدد كيفيات تطبي1998نوفمبر  14، مؤرخ في 356-98مرسوم تنفيذي رقم 
ماي  22، مؤرخ في 195-11، معدل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 1998نوفمبر  15، صادر في 85بالمحاكم الإدارية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 .2011ماي  22، صادر في 29، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2011
2

 ، مرجع سابق.6199من دستور سنة  172و  171المادتان   
3

 ، مرجع سابق.01-98قانون عضوي رقم   
4

 ، مرجع سابق.02-98قانون رقم   
5

 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم   
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ضح من خلال إستعراض ما سبق من نصوص تشريعية، بأن مجلس الدولة هو جهة يتّ 
ما أدى  1، بالإضافة إلى أنه قاضي أول و آخر درجةعلى كامل القطر الوطنيالإستئناف الوحيدة 

الإجتهاد يسهر على جهة نقض و بالأساس  فهو ،إلى إثقال كاهله على حساب وظيفته الأساسية
ضرورة الأصوات المنادية إلى الإنتقادات و تكاثرت أدى ذلك إلى إشكالات عديدة فالقضائي، لذا 

، فكانت الفرصة من خلال 2تفرغ مجلس الدولة إلى وظيفته الأساسية و إيجاد الحلول الجذرية لذلك
 .2020 ي دستور التعديل ال

بهيكلة جديدة للنظام القضائي  2020لسنة  ي دستور ال التعديل جاء (:2020المرحلة الثانية )
، ومعه كانت الضرورة من أجل تكييف المنظومة بإستحداث المحاكم الإدارية للإستئناف الإداري 

، أين تم تحضير عدة مشاريع قوانين حددت إختصاص مجلس التشريعية مع المستجدات الدستورية
 :و ضيقة الدولة كجهة إستئناف بصفة إستثنائية

يختص منه على : " 10مادة نصت ال :3القانون المحدد لإختصاصات مجلس الدولةمشروع -1
مجلس الدولة بالفصل في إستئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للإستئناف لمدينة 
الجزائر في دعاوى إلغاء و تفسير و تقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات 

 الوطنية."الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية 
يختص مجلس الدولة بالفصل في منه على أن: " 902: تنص المادة 4مشروع تعديل ق.إ.م.إ-2

القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للإستئناف للجزائر في دعاوى إلغاء و تفسير و  إستئناف
تقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية 

 الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية."
جهة إستئنافية في النزاعات التي ما ورد أعلاه، فإن مجلس الدولة أصبح يختص ك من خلال 

كدرجة أولى و التي كانت من قبل من لمدينة الجزائر فقط تفصل فيها المحكمة الإدارية للإستئناف 

                                                           

1
 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  901المادة  كذاو ، مرجع سابق، 01-98من قانون عضوي رقم  9المادة  أنظر :  
2

 .260-258، ص ص مرجع سابقبوراس عادل، بوشنافة جمال، "مركزية جهة الإستئناف في المادة الإدارية و إشكالاتها"،   
3

 ، مرجع سابق.01-98مشروع قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي رقم   
4

 ، مرجع سابق.09-08مشروع قانون معدل و متمم للقانون رقم   
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إختصاص مجلس الدولة كأول و آخر درجة و هي دعاوى مشروعية القرارات الصادرة عن الإدارة 
 الوطنية. المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية

عات الإستئنافية تم نقلها من مجلس الدولة إلى المحاكم الإدارية للإستئناف ا النز  الملاحظ أن 
لم يفقد صفته كقاضي إستئناف، و الدولة ، فمجلس هماو لكن ليس بصفة كاملة، بل تم توزيعها بين

 لكنه لم يصبح قاضي الإستئناف الوحيد كما كان من قبل.
 

 الفرع الثاني
 المحاكم الإدارية للإستئناف 

لتصبح الدرجة  1أنه أحدث المحاكم الإدارية للإستئناف 2020ي دستور التعديل المن مزايا  
بدلا من مجلس طعن أمامها عن طريق الإستئناف في أحكام المحاكم الإدارية الثانية في التقاضي، في  

تكييف المنظومة للمصادقة عليها ل 2البرلمانمشاريع القوانين المحالة على و من خلال  ،الدولة
 ، يمكن أن ندرس المحاكم الإدارية للإستئناف كما يلي:التشريعية مع الأحكام الدستورية الجديدة

 عدد المحاكم الإدارية للإستئناف و مقارها أولا/

ثم ، 3الإداريةيشتمل النظام القضائي الإداري في الجزائر على مجلس الدولة و المحاكم 
و  2020 ي دستور ال التعديل من 179بموجب المادة التي تم إحداثها  4المحاكم الإدارية للإستئناف

منه على إحداث ست  8الذي نص بموجب المادة  075-22القانون رقم تطبيقا لهذا النص صدر 
 –( محاكم إدارية للإستئناف نصفها بالشمال و الآخر بالجنوب و ذلك بالولايات التالية: الجزائر 6)

                                                           

1
 ، مرجع سابق.2020 ي لسنةدستور التعديل ال من 179المادة   
2

و له السيادة في إعداد  البرلمان مؤسسة دستورية، مكون من غرفتين تمارسان السلطة التشريعية هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة،  
 ، مرجع سابق.2020لسنة  ي دستور التعديل المن  114، طبقا للمادة القوانين و التصويت عليها

، 2005جويلية  20، صادر في 51ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،يتعلق بالتنظيم القضائي، 2005جويلية  17، مؤرخ في 11-05رقم عضوي انون ق  3
 4، تنص المادة 2017مارس  29، صادر في 20، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2017مارس  27، مؤرخ في 06-17معدل بموجب قانون عضوي رقم 

 منه على: 
 ." يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة و المحاكم الإدارية "

 .22:15على الساعة  2022.05.30إطلع عليه يوم ،  https://cutt.ly/pKY3ok0مشروع قانون عضوي متعلق بالتنظيم القضائي، نقلا عن:  4
 ." يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة و المحاكم الإدارية للإستئناف و المحاكم الإدارية "، على: مشروع من ال 4تنص المادة 

5
 .2022ماي  14، صادر في 32، يتضمن التقسيم القضائي، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2022ماي  05، مؤرخ في 07-22قانون رقم   

https://cutt.ly/pKY3ok0
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بشار، على أن تحدد المحاكم الإدارية المكونة لدوائر  –تامنغست  –ورقلة  –قسنطينة  –وهران 
 .1إختصاصها عن طريق التنظيم

في إنتظار صدور النصوص ذات الصلة  2المحاكم الإدارية للإستئناف صيبتن قد تم و
 .2020 ي لسنةدستور التعديل الالمكيّفة مع أحكام 

 ثانيا/ الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية للإستئناف
فقد منحت هذه  3و التي لم تصدر بعد في الجريدة الرسمية مشاريع القوانينمن خلال  

في الطعون بالإستئناف ضد أحكام المحاكم  االنصوص المحكمة الإدارية للإستئناف إختصاصا عام
 الإدارية:

تعد المحكمة الإدارية للإستئناف جهة إستئناف على "  ينصمشروع قانون التنظيم القضائي: -1
 .4ة عن المحاكم الإدارية للإستئناف"للأحكام و الأوامر الصادر 

تختص المحكمة الإدارية للإستئناف بالفصل في مشروع قانون تعديل ق.إ.م.إ: ينص على : "-2
 .5إستئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية"

مجلس الدولة جهة إستئنافية في مجال  تجعل و معينةنزاعات إستئنافية  تإستثن اغير أنه
 .ضيق مثلما تم توضيحه سابقامحدود و 

، أدى إلى إنشاء جهتين إستئنافيتين في النظام 2020 ي دستور التعديل الأن تطبيق فيتضح إذا 
 القضائي الإداري لكل واحدة منهما حدود إختصاصها دون تداخل أو تناقض.

  

                                                           

1
 ، مرجع سابق.07-22من قانون رقم  10المادة   
2

 تم تعيين رؤساء و محافظي المحاكم الإدارية للإستئناف بموجب مرسومين رئاسيين:  
 .2022ماي  26، صادر في 36إدارية للإستئناف، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، يتضمن تعيين رؤساء محاكم 2022ماي  18مرسوم رئاسي مؤرخ في -
، صادر في 36، يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للإستئناف، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2022ماي  18مرسوم رئاسي مؤرخ في -

 .2022ماي  26
ر العدل حافظ الأختام، أنظر: التغطية الإعلامية لتلفزيون الشروق نيوز: من طرف السيد وزي 2022جوان  2و قد تم التنصيب الرسمي للمعينين يوم 

صفحة إشراف السيد وزير العدل، حافظ الأختام على مراسم تنصيب رؤساء المحاكم الإدارية للإستئناف و محافظي الدولة لدى هذه المحاكم، على ال
 .19:16على الساعة  2022.06.02، إطلع عليه بتاريخ  /https://fb.watch/douz2yQyNqالجزائر على موقع فيسبوك : -الرسمية لوزارة العدل

3
 .1964ماي  29صادر في  1، بشأن تنفيذ القوانين و الضوابط، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1964ماي  28، مؤرخ في 147-64مرسوم رقم   
4

 ، مرجع سابق.قانون عضوي متعلق بالتنظيم القضائيمشروع من  29/1المادة   
5

 ، مرجع سابق.09-08مكرر فقرة أولى من مشروع قانون معدل و متمم للقانون رقم  900المادة   

https://fb.watch/douz2yQyNq/
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 الثانيالمبحث 

 بالإستئنافنطاق الطعن  

 
و المحاكم الإدارية للإستئناف على مجلس الدولة في الجزائر يشتمل النظام القضائي الإداري 

و النزاعات المطروحة أمام هذه الجهات تنتهي بصدور أحكام قضائية مختلفة، و المحاكم الإدارية 
الأول( و المطلب بالإستئناف )التي يمكن الطعن فيها المذكورة الأحكام القضائية من ضمن  فما هي

 المطلبما هي الأحكام التي تخرج عن هذا النطاق و بالتالي لا يجوز الطعن فيها بالإستئناف )
 .الثاني(
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 الأولالمطلب 

 للطعن فيها بالإستئناف القابلةالأحكام القضائية  
 

القانون يحدد شروطه و على أن التقاضي يقوم على درجتين و أن س الدستوري المؤسّ  لَ صَ فَ 
تكريسا لهذه القيمة الدستورية، و بناء على ذلك حدد من ق.إ.م.إ  06جاءت المادة ف، 1إجراءاته

من  800إختصاص المحاكم الإدارية و جعلها ذات ولاية عامة في المنازعات الإدارية طبقا للمادة 
فقد تم إقتراح توسيع إختصاصات  الجديدتكييفا مع أحكام الدستور  ومع بعض الإستثناءات، ق.إ.م.إ 

بالهيئات و ذلك بجعلها ذات ولاية عامة في جميع المنازعات بما في ذلك المتعلقة  2المحاكم الإدارية
و الهيئات الإدارية الأخرى غير المنصوص عليها  3المنظمات المهنية الوطنيةالعمومية الوطنية و 

ئناف أمام المحاكم الإدارية للإستئناف ، و قد جاء مشروع ، و جعل أحكامها قابلة للإست ق.إ.م.إفي 
طالته طالما الجديد و متداركا للنقائص و الإنتقادات التي  ي الدستور التعديل القانون تكييفا مع أحكام 

تغييب مجلس الدولة عن  بسبب إنتهاكه و تقييده لممارسة حق الطعن إستئنافا أو طعنا بالنقض و
قي كجهة نقض و مقوم لأعمال الجهات القضائية الإدارية على غرار المحكمة دوره الأساسي و الحقي

 .العليا بالنسبة لجهات القضاء العادي
، 4بالإستئناففيها لطعن قابلة  لالأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية التي تكون تناول  إنّ 

يقودنا للحديث عن نوعية و طبيعة الدعاوى التي تصدر فيها هذه الأحكام بما يجرّنا للتطرق إلى 
                                                           

1
 ، مرجع سابق.2020سنة ل ي دستور التعديل المن  165المادة   
2

 :  كما يلي ،، مرجع سابق09-08من مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون  800جاء نص المادة   
 " المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، بإستثناء المنازعات الموكلة لجهات قضائية أخرى.

أو إحدى المؤسسات تختص المحاكم الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية 
 العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها."

3
زاعات مشروع القانون يحمل تناقض و تداخل في الإختصاص بين المحكمة الإدارية و المحكمة الإدارية للإستئناف لمدينة الجزائر، فتارة يجعل الن  

من المشروع، و في  800طبقا للمادة كأول درجة بالهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية من إختصاص المحاكم الإدارية المتعلقة 
مكرر ،  900للمحكمة الإدارية للإستئناف لمدينة الجزائر و ذلك بموجب المادة كأول درجة موضع آخر يجعل إختصاص الفصل في هذه المنازعات 
 .من خلال لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أو إقتراحات النوابو هو تناقض و تداخل في الإختصاص يستوجب تداركه 

4
 ، مرجع سابق، تنص على : 02-98من قانون رقم  2المادة   

 ءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية لأحكام قانون الإجراءات المدنية." تخضع الإجرا
 أحكام المحاكم الإدارية قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
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الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية مراعيا في ذات الوقت المحاكم الإدارية للإستئناف المستحدثة 
 و تراجع دور مجلس الدولة إلى أضيق مدى فيما يتعلق بسلطته كجهة إستئناف.

و زيادة  ،1بالفصل كأول درجة في بعض الدعاوى المحددة قانونام الإدارية تختص فالمحاك
، فإن النزاعات التي تكون فيها الهيئات العمومية الوطنية تعديل ق.إ.م.إقانون به مشروع عما جاء 

يتم الفصل فيها بحكم يكون قابلا  3و المنظمات المهنية الجهوية 2و المنظمات المهنية الوطنية
  للإستئناف أمام المحاكم الإدارية للإستئناف.

لمدينة لمحكمة الإدارية للإستئناف ا لاختصاصمحدّدا  تعديل ق.إ.م.إقانون مشروع  جاءفيما 
القرارات في النزاعات المتعلقة بدعاوى إلغاء و تفسير و تقدير مشروعية كدرجة أولى لجزائر بالفصل 

الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية 
و هناك نوع آخر من ، )الفرع الأول( و ت صدر قرارات قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة 4الوطنية

فيها في أقصر الآجال  التي تستلزم الفصلالدعاوى تتعلق بمنازعات تتميز بطابعها المستعجل و 
 )الفرع الثاني(. و تكون الأخيرة قابلة للإستئنافعن طريق أوامر إستعجالية 

  

                                                           

1
 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  801و  800أنظر: المادتين   
2

 الذي حمله مشروع القانون.بين المحاكم الإدارية و المحكمة الإدارية للإستئناف لمدينة الجزائر صاص تالإختم الإشارة فيما سبق إلى التداخل في   
3

 تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في: "، مرجع سابق. تنص على : 09-08من مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون  801المادة   
 دعاوى إلغاء و تفسير و فحص مشروعية القرارات الصادرة عن :-1
 الولاية،-
 البلدية،-
 المنظمات المهنية الجهوية،-
 الصبغة الإدارية. ...."المؤسسات العمومية المحلية ذات -
4
 901، طبقا للمادة طبقا للقانون الساري من إختصاص مجلس الدولة يفصل فيها بقرار في أول و آخر درجة و غير قابلة للإستئناف فيهاحاليا هي   

 ، مرجع سابق.01-98قانون العضوي رقم من  9، مرجع سابق، و المادة 09-08من فانون رقم 
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 الفرع الأول

 للطعن فيها بالإستئناف القابلةالقضائية و القرارات الأحكام  
 

مثلما تم توضيحه فيما سبق، فإن المحاكم الإدارية تشكل قاعدة الهرم في النظام القضائي 
 .1الإداري الجزائري ثم تعلوها المحاكم الإدارية للإستئناف ثم مجلس الدولة الذي يشكل قمة الهرم

الإدارية تفصل في المنازعات التي تنظرها بحكم إبتدائي في أول درجة قابل محاكم الف
، فيما تختص الأخيرة 2للإستئناف أمام الجهة القضائية التي تعلوها و هي المحاكم الإدارية للإستئناف

قابل للإستئناف أمام مجلس الدولة الذي يفصل  بقرار قضائيبنوع من المنازعات التي تفصل فيها 
 .الجهتين القضائيتين تا، لذا سأتطرق إلى الإختصاص النوعي لكلكجهة إستئناف

 الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية /أولا

بحكم في أول تختص بالفصل المحاكم الإدارية  فإنمن ق.إ.م.إ  801 إستنادا لنص المادة
 :التالية الدعاوى  في 3درجة قابل للإستئناف

دعاوى الإلغاء الخاصة بالمحاكم الإدارية: حيث تعتبر دعاوى الإلغاء من دعاوى قضاء -1
 . 4المشروعية بحيث تهدف إلى إلغاء قرار إداري لعدم مشروعيته

                                                           

1
 من مشروع قانون عضوي متعلق بالتنظيم القضائي، مرجع سابق، على:  4تنص المادة    

 " يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة و المحاكم الإدارية للإستئناف و المحاكم الإدارية."
2

 مرجع سابق، على: ،29تنص المادة   
 الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية." تعد المحكمة الإدارية للإستئناف جهة إستئناف للأحكام و 

 و تختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة."
3

 ، مرجع سابق، و أيضا:09-08من قانون رقم  800المادة أنظر:   
 مرجع سابق.  ،02-98من قانون رقم  2المادة   

4
، ديوان الطبعة الأولى ،الجزء الثانينظرية الدعوى الإدارية، ، في النظام القضائي الجزائري  عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية  

 .327، ص 2014المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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: و هي الدعاوى التي تهدف إلى إبراز المعنى الحقيقي للقرار فحص المشروعيةدعاوى تفسير و -2
 . 1الإداري و كذا تقرير مدى مشروعية القرار الإداري دون الحكم ببطلانه

دعاوى القضاء الكامل: و هي مجموعة الدعاوى الإدارية التي يرفعها ذوو الصفة و المصلحة و -3
أن لها حقوق شخصية مكتسبة و تقرير ما إن كان قد أصابتها تهدف إلى إقرار الجهات القضائية ب

 .2أضرار و تقديرها للحصول على التعويض اللازم من الجهة الإدارية المسؤولة

 القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة و نذكر على سبيل المثال:-4

بأحكام قابلة نتخابية فتختص المحكمة الإدارية بالفصل في المنازعات الاالمنازعات الانتخابية: -
الطعن في قائمة أعضاء مكاتب للطعن فيها بالإستئناف أمام المحكمة الإدارية للإستئناف، مثل 

و كذا الطعن في النتائج المؤقتة  4و الطعن في قرار رفض الترشيح أو قائمة مرشحين 3التصويت
 . 5للإنتخابات المحلية

المنظمة بموجب المرسوم  النزاعات المترتبة عن الصفقات العموميةمنازعات الصفقات العمومية: -
بعض النزاعات ذات الطابع المستعجل  و هناكيختص القضاء الإداري بها  2476-15الرئاسي رقم 

 .من ق.إ.م.إ 946و  942التي تناولتها المواد 

عرفها الفقه الفرنسي بأنها " المنازعات التي تنشأ عن نشاط إدارة الضرائب،  المنازعات الضريبية:-
هي من إختصاص المحاكم الإدارية تطبيقا للمعيار ، ف7و الإجراءات التي تسمح بحل هذه النزاعات"

من قانون الإجراءات  82و أيضا ما نصت عليه المادة  8العضوي بإعتبار الدولة طرفا في النزاع
                                                           

1
نصيبي زهرة، الإختصاص النوعي بين المحاكم الإدارية و مجلس الدولة في الجزائر، مذكرة ماجستير في الحقوق، تخصص قانون إداري و إدارة  

 .124، ص 2012باتنة، -عامة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر
2

 .103، ص مرجع سابقبعلي محمد الصغير، الوسيط في المنازعات الإدارية طبقا للقانون المتعلق بالإجراءات المدنية و الإدارية،   
3
المختصة إقليميا في أجل  قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية" ... يكون هذا القرار منه على :  129المادة مرجع سابق، تنص ، 01-21أمر رقم  

المختصة إقليميا  يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للإستئناف.. ( أيام كاملة، إبتداء من تاريخ تبليغ القرار.3ثلاثة )
 ."ن تاريخ تبليغ الحكم ...( أيام كاملة م3في أجل ثلاثة )

4
 ، المرجع السابق.01-21أمر رقم  من 206و  183أنظر: المادتين  
5

 ، المرجع السابق.01-21من أمر رقم  186أنظر: المادة  
6

 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2015سبتمبر  16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم  
 .2015سبتمبر  20، صادر في 50

7
   Jean Lamarque : Contentieux fiscal ( généralités), répertoire de contentieux administratif, 16 année , tome 1, 

encyclopédie Dalloz, paris, 1999, p3. 
8

 .150نصيبي زهرة، المرجع السابق، ص   
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التي نصت على أن القرارات الصادرة عن الإدارة الضريبية يطعن فيها أمام المحكمة  1الجبائية
 .ها( أشهر من تاريخ تبليغ4) ةالإدارية في أجل أربع

و منازعات المسؤولية الإدارية و التي تنتج عن أنشطة الإدارة و ترتب  2التعميرالتهيئة و منازعات -
 أضرارا و تمس حقوقا شخصية مكتسبة للأفراد.

 لجزائرمدينة ال الإدارية للإستئناف ةالإختصاص النوعي للمحكم /ثانيا

، فإن المحكمة الإدارية للإستئناف للجزائر تعديل ق.إ.م.إمكرر من مشروع  900طبقا للمادة 
قابل للإستئناف  قراربأول درجة كتختص بالفصل دون غيرها من المحاكم الإدارية للإستئناف الأخرى 

الصادرة عن  إلغاء و تفسير و تقدير مشروعية القرارات الإدارية في دعاوى  3أمام مجلس الدولة
 .السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمة المهنية الوطنية

المحكمة الإدارية للإستئناف تنعقد بصفتين، الأولى كمحكمة إستئناف و  نيتضح مما سبق أ
جهة الثانية كمحكمة أول درجة، و الشأن كذلك لمجلس الدولة الذي ينعقد بصفتين، الأولى بصفته 

 .أثناء النظر في إستئناف قرارات المحكمة الإدارية للإستئناف نقض و الثانية بصفته جهة إستئناف

  

                                                           

1
، صادر في 79، المعدل و المتمم، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2001ديسمبر  22، مؤرخ في 21-01قانون رقم  

 .2001ديسمبر  23
2

، معدل 1990ديسمبر  02، صادر في 52ج.ر.ج.ج.د.ش عدد يتعلق بالتهيئة و التعمير،  ،1990، مؤرخ في أول ديسمبر 29-90قانون رقم   
 .2004أوت  15، صادر في 51ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، 2004أوت  14ؤرخ في ، م05-04و متمم بموجب قانون رقم 

3
 : ، مرجع سابق، على09-08للقانون مشروع القانون المعدل و المتمم من  902تنص المادة  

تفسير و تقدير " يختص مجلس الدولة بالفصل في إستئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للإستئناف للجزائر في دعاوى إلغاء و 
 مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية. "
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 الفرع الثاني

 الأوامر القضائية القابلة للطعن فيها بالإستئناف 

من ق.إ.م.إ فإن جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية قابلة  800إستنادا إلى المادة 
للطعن فيها بالإستئناف و عليه فإن المحاكم الإدارية حال فصلها في القضايا الإستعجالية بموجب 

 .تكون قابلة للطعن فيها بالإستئناففإن الأخيرة أوامر 

 عاوى وقف التنفيذأولا/ الأوامر الإستعجالية في د

( يوما 15خلال خمسة عشر ) 1" ... يجوز إستئناف أمر وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة
من ق.إ.م.إ ، التي ت تيح إمكانية الطعن بالإستئناف  837هو ما جاءت به المادة  ،من تاريخ التبليغ. "

 833ضد الأمر الإستعجالي القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري و الصادر تأسيسا على نص المادة 
، ولا تكون الدعوى المذكورة مقبولة إلا إذا كانت متزامنة مع دعوى في الموضوع أو القانون  نفسمن 
 .من ق.إ.م.إ 834القرار الإداري محل تظلم و هذا طبقا للمادة  كان

، فإن دعوى وقف 837/3في مادته  ق.إ.م.إبالرجوع إلى مشروع القانون المتضمن تعديل 
 التنفيذ القرار الإداري يمكن أن ترفع أمام إحدى الجهتين، إما :

من  800الجهات المذكورة بالمادة أمام المحكمة الإدارية بالنسبة للقرارات الصادرة عن  -أ
 ق.إ.م.إ، و تكون قابلة للطعن فيها بالإستئناف أمام المحكمة الإدارية للإستئناف.

أمام المحكمة الإدارية للإستئناف للجزائر في حالة طلب وقف تنفيذ قرار صادر عن  -ب
نية الوطنية، و يكون السلطات الإدارية المركزية أو الهيئات العمومية الوطنية أو المنظمات المه

الأمر الصادر في الدعوى قابلا للإستئناف أمام مجلس الدولة الذي يمكنه أن يأمر يوقف تنفيذ 
 .2القرار الإداري أو رفع وقف التنفيذ

                                                           

1
، مرجع سابق، 09-08، مرجع سابق، تم إقتراح تعديل هذه المادة بموجب مشروع قانون معدل و متمم للقانون 09-08من قانون رقم  837المادة   

ف " ... يجوز إستئناف أمر وقف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية للإستئنالتكون صياغة المادة في فقرتها الأخيرة كما وردت في المشروع كما يلي: 
 ( يوما من تاريخ تبليغه."15أو مجلس الدولة حسب الحالة خلال أجل أقصاه خمسة عشر )

2
، مرجع سابق، 09-08، مرجع سابق، تم إقتراح تعديل هذه المادة بموجب مشروع قانون معدل و متمم للقانون 09-08من قانون رقم  910المادة   

 لتكون صياغة المادة وردت في المشروع كما يلي:
 ز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية أو رفع وقف تنفيذها عند نظره كجهة إستئناف في المادة الإستعجالية. ""يجو 



 إجراءات و نطاق الطعن بالإستئناف         الفصل الأول:

 

41 

 

 ثانيا/ أوامر الإستعجال:

يقصد بالأوامر الإستعجالية بأنها مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى الفصل بصفة 
مستعجلة و سريعة، في المسائل المستعجلة أو في الحالات التي تثير فيها السندات و الأحكام 

 . 1إشكالات عند مباشرة التنفيذ

 هي: 2( حالات5قسم الإستعجال إلى خمس ) ق.إ.م.إهذا و قد قسّم 

إستئناف كامل الأوامر انون الإجراءات المدنية و الإدارية لم ي جِزْ ق حالة الإستعجال الفوري:-1
 الصادرة في حالة الإستعجال الفوري و قد إقتصر على البعض منها فقط و هي:

و من ق.إ.م.إ  920و قد تناولتها المادة  أ/ الأوامر الصادرة في حالة إنتهاك الحريات الأساسية:
رية للمحافظة على الحريات الأساسية إذا كانت ظروف ذلك بأن يتخذ القاضي الإداري التدابير الضرو 

و كانت الإنتهاكات تشكل مساسا خطيرا بها، و يأمر القاضي الإستعجالي بهذه الإستعجال قائمة 
أو وقف آثار معينة منه بمناسبة طلب إلغائه كليا أو جزئيا، و  3التدابير عند وقف تنفيذ قرار إداري 

من ق.إ.م.إ أمام  937تكون الأوامر الصادرة بهذه الصفة جائزة للطعن فيها بالإستئناف طبقا للمادة 
في أجل  الإستئنافمجلس الدولة أو المحكمة الإدارية للإستئناف حسب الحالة و لهما أن يفصلا في 

 .4على التوالي ،( أيام حسب الحالة10و عشرة )أ( يوما 15ر )لا يتعدى خمسة عش

عندما و تقوم هذه الحالة  :5برفض الطلب أو الأمر بعدم الإختصاص النوعيب/ الأوامر الصادرة 
إلى حالة الإستعجال، أو أن الطلب يخرج عن ولاية القضاء يفتقر  الطلب يعاين الأمر الصادر بأن

                                                           

1
 .12، ص 2000بن ملحة الغوثي، القضاء المستعجل و تطبيقاته في النظام القضائي الجزائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،   
2

 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  948إلى  919أنظر: المواد من   
3

ازات القاعدة العامة في القانون الإداري و على صعيد الممارسات القضائية تتمثل في نفاذ القرارات الإدارية بمجرد صدورها و هي تعد من إمتي  
 1982جويلية  2" الصادر بتاريخ Hugloنسي هذا المبدأ هي قضية "هيغلو"  "السلطة العامة، و من أشهر القرارات التي طبق فيها مجلس الدولة الفر 

 أنظر: "... إن الطابع التنفيذي للقرار الإداري هو القاعدة الأساسية في القانون العام"و أهم ما جاء فيه: 
- Jean Rivero, Jean Waline, Droit administratif, 21ème Edition, Dalloz, Paris, 2006, P P 573-574. 

 تعديل ق.إ.م.إ.في صياغتها المقترحة بموجب مشروع قانون  937حسب ما تضمنته المادة   4
5

 .، مرجع سابق09-08قانون رقم من  924المادة   
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و يتم الفصل بالإستئناف  الأمر الصادر من ق.إ.م.إ أن يطعن في 938الإداري، فيجوز طبقا للمادة 
 .1( واحد1في أجل شهر ) فيه

من  942و هي الحالة المنصوص عليها بالمادة  حالة الإستعجال في مادة التسبيق المالي:-2
إ و يكون الأمر الصادر في هذا الشأن قابلا للطعن فيه بالإستئناف أمام مجلس الدولة خلال ق.إ.م.

 من نفس القانون. 943( يوما من تاريخ التبليغ الرسمي طبقا للمادة 15أجل خمسة عشر )

فإن الإستئناف يكون أمام المحكمة الإدارية للإستئناف  مشروع تعديل ق.إ.م.إتبعا لما جاء في 
 .2ضمن نفس المهلة

التي جاءت بها المادة  حالة الإستعجال في مادة إبرام العقود و الصفقات و المادة الجبائية:-3
من ق.إ.م.إ يجوز الطعن فيها بالإستئناف و إن كان القانون لم ينص صراحة بجواز  948و  946

 ذلكو ما دام لا يوجد أي نص يمنع  ،ن الأصل في الأشياء الإباحةو أستئناف، الطعن فيها بالإ
 .3و هذا ما يراه غالبية الفقهاء فإن ألية الإستئناف متاحة ضد هذه الأوامر

 4إعادة النظرفقد تم  عديل ق.إ.م.إـتروع ـلال مشـن خـه، مـى أنـه إلـب التنويـر يجـي الأخيـف
، في و متداخلةفي الأحكام المتعلقة بإستئناف الأوامر الإستعجالية كون النصوص السارية متفرقة 

الأحكام الجديدة تؤدي إلى تبسيطها و توحيدها على غرار ما هو معمول به أمام القضاء حين أن 
 العادي.

  

                                                           

فلم ينص على إمكانية  للإستئنافّ لم يراع إحداث المحاكم الإدارية قانون تعديل ق.إ.م.إ، مرجع سابق،  مشروعإلا أن  389رغم إقتراح تعديل المادة   1
سهو  هو مجرد، فهل 924لأوامر الصادرة تطبيقا للمادة ضد استئناف بالإلطعن في اجهة فاصلة مجلس الدولة فقط كو أبقى على الإستئناف أمامها، 

 يتم تداركه؟ و قد جاء المادة المقترحة كما يلي:س
 ( واحد."1أعلاه، يفصل مجلس الدولة في أجل شهر ) 924لأحكام المادة : في حالة إستئناف أمر صادر وفقا 938"المادة 

 سابق. من مشروع القانون، مرجع 943المادة   2
وفق أحكام  دلاندة يوسف، طرق الطعن في الأحكام العادية و غير العادية في الأحكام و القرارات الصادرة عن القضاء العادي و القضاء الإداري   3

 و أنظر أيضا: .169، ص 2009، دار هومة، الجزائر، المدنية و الإداريةقانون الإجراءات 
 .144، ص 2009شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 الذي يعتبر سكوت المشرع لا يفيد القول بجواز الطعن فيها بالإستئناف: ،أنظر كذلك ما يخالف هذا الرأي
 .206خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، الدعاوى و طرق الطعن الإدارية، مرجع سابق، ص 

4
، مرجع سابق، 09-08، مرجع سابق، تم إقتراح تعديل هذه المادة بموجب مشروع قانون معدل و متمم للقانون 09-08من قانون رقم  936المادة   

 تكون الأوامر الصادرة في مادة الإستعجال قابلة للطعن."جميع الأوامر الإستعجالية قابلة للطعن فيها بالإستئناف و قد جاءت كما يلي: "لتكون 
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 المطلب الثاني

 بالإستئنافالأحكام القضائية غير القابلة للطعن فيها 

 

، في المطلب الأول بعد إستعراض الأحكام القضائية التي يجوز الطعن فيها بالإستئناف
الواضح أنها لم تشمل جميع الأحكام الصادرة في أول درجة و يطرح التساؤل هنا هل هذه الأحكام 

جميع الأحكام ، أن ق.إ.م.إالمبدأ العام في و الأوامر و القرارات تخضع للطعن بالإستئناف أم لا؟ ف
بأنْ حصّنها  هاع قد إستثنى بعض الطوائف من، غير أن المشرّ 1القضائية قابلة للطعن فيها بالإستئناف

نجد  فقدمن إنتهاك لمبدأ التقاضي على درجتين،  -ربّما-من الطعن بالإستئناف رغم ما يمثل ذلك 
مارس ضدها الطعن بالإستئناف )الفرع الأول( و بسبب يما لا يمكن أن و القرارات من الأحكام 

 لإستئناف )الفرع الثاني(.لأوامر غير قابلة  هل توجدالإستعجالية ف تهاطبيع

  

                                                           

1
 .151مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  -حمد الصغير، القضاء الإداري بعلي م  
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 الفرع الأول

 الأحكام و القرارات القضائية غير القابلة للطعن بالإستئناف 

 

من ق.إ.م.إ بأن المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات  800جاء في المادة 
 الإدارية تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف.

المحكمة تفصل بحكم في أول و آخر درجة في من ق.إ.م.إ فإن  33و أنه طبقا للمادة 
دج ، فإن كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعي لا  200.000الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 

تتجاوز الحد المذكور سلفا، فإن المحكمة تفصل بحكم في أول و آخر درجة حتى و لو كانت قيمة 
 ه القيمة.الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذ

( من 2كما أن الأحكام الصادرة حضوريا تتحصن بمرور الأجل المسقط المحدد بسنتين )
 1صدورها و بالتالي لا تقبل الطعن فيها بأي شكل من أشكال الطعن.

و قد وردت هذه الأحكام ضمن الكتاب الأول المتعلق بالأحكام المشتركة لجميع الجهات 
 في نطاق القضاء الإداري.كم القضائية و بالتالي يسري هذا الح

الفاصلة في فيبدو واضحا مما سبق، أن الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية 
تخرج من هذا الإطار و بالتالي ( دج 200.000)دينار تي ألف ئالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها ما

من ق.إ.م.إ قد تم  33المادة أي ، غير أن هذا النص التشريعي 2لا تقبل الطعن فيها بالإستئناف

                                                           

1
 ، مرجع سابق، تنص على: 09-08من قانون رقم  314المادة  

 ( من تاريخ النطق به، و لو لم يتم تبليغه رسميا."2" لا يكون الحكم الحضوري .... قابلا لأي طعن بعد إنقضاء سنتين )
2

، تتضمن أن الحكم ، قضية جريدة الجمهورية ضد بلدية مقطع دوز2014أكتوبر  23، مؤرخ في 099302قرار رقم  الثالثة،مجلس الدولة، الغرفة   
 الجزائر، ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةمجلس الدولة،  ة، مجلدج هو حكم غير قابل للإستئناف 200.000الفاصل في طلب لا يتجاوز مبلغ 

 .138، ص 2015لسنة  ،13العدد 
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ة فقرتيه و قضى بعدم دستوري 2عن طريق الدفع بعدم الدستورية 1الطعن فيه أمام المجلس الدستوري 
مقترح بصياغة جديدة  ق.إ.م.إ، و قد جاء في مشروع تعديل 3مع فقدانه لأثره فورا الأولى و الثانية
 يسا لقرار المجلس الدستوري.تكر  4للمادة المذكورة

نص على إختصاص المحاكم الإدارية  5 10-16كما أن قانون العضوي للانتخابات رقم 
بإستثناء المنازعات المتعلقة بالتسجيل في القوائم بالنظر في النزاعات الناشئة عن العملية الانتخابية 

و ليس الإداري، فنذكر بعض المنازعات  6فهي من إختصاص القضاء العاديو مراجعتها الانتخابية 
 :و التي تفصل فيها بحكم غير قابل لأي طعن  الانتخابية التي تختص بها المحكمة الإدارية

يمكن الإعتراض  أينمنه  30صوص عليها بالمادة المن منازعات قوائم أعضاء مكاتب التصويت-
على القائمة المذكورة و في حالة قرار بالرفض يتم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا 

 .7و تفصل الأخيرة بقرار غير قابل لأي طريق من طرق الطعن

منازعات رفض مترشح أو قائمة مترشحين: بالنسبة للمجالس المحلية المنتخبة و هي المنازعة -
في فقرتها قبل الأخيرة إذ تنص المعدل و المتمم،  10-16من القانون  78المنصوص عليها بالمادة 

 .... " غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن" ... يكون حكم المحكمة الإدارية على : 

 يجدر القول بأن:و لكن، 

القانون الجديد قد تمّ إلغاؤه بموجب  10-16رقم القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات 
و أن كامل الأحكام المتعلقة بعدم قابلية أحكام المحكمة  01-21الأمر رقم للإنتخابات المتضمن ب

                                                           

1
، 2020 ي لسنةدستور ال التعديل من 185مؤسسة دستورية رقابية مستقلة إستحدثت مكانها المحكمة الدستورية بموجب المادة المجلس الدستوري هو   

 .ت كلّف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية
2

، صادر 54يحدد شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، 2018سبتمبر  2، مؤرخ في 16-18قانون عضوي رقم  
 .2018سبتمبر  5في 

3
، ص 2021مارس  4، صادر في 16، المجلس الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2021فيفري  10، مؤرخ في 21ق.م.د/د ع د//01قرار رقم   

 .5-3ص 
4

 المحكمة في جميع الدعاوى بأحكام قابلة للإستئناف. "" تفصل من مشروع القانون تنص على:  33المادة  
5
ملغى، ، 2016أوت  28، صادر في 50، يتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2016أوت  25، مؤرخ في 10-16قانون عضوي رقم   

 ، مرجع سابق.01-21بموجب أمر رقم 
6

 ، مرجع سابق.01-21من أمر  69و كذا المادة  ، مرجع سابق.10-16من قانون عضوي رقم  21المادة   
7

  :علىمرجع سابق،  ملغى، المتعلق بنظام الإنتخابات، 10-61من قانون عضوي رقم  03المادة  تنص 
غير و يكون القرار  إبتداء من تاريخ تسجيل الطعن ،أيام كاملة (5) خمسةفي أجل في الطعن إقليميا الإدارية المختصة  المحكمة" ... تفصل 

 ..." قابل لأي شكل من أشكال الطعن
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للإستئناف أمام المحكمة الإدارية ، و بالتالي أصبحت قابلة الإدارية للإستئناف قد تم إلغاؤها
للإستئناف كما سبق بيانه في الفرع الأول من المطلب الأول تحت عنوان الأحكام و القرارات القضائية 

 القابلة للطعن بالإستئناف.

من ق.إ.م.إ التي جعلت حدا أقصى للدعاوى التي لا يمكن توقيع إستئناف  33كما أن المادة 
د، فهي كذلك تم التصريح بعدم دستوريتها و فقد النص التشريعي أثره ضدها إذا تجاوزت ذلك الح

و بالتالي صارت جميع ، 20211فيفري  10فورا من تاريخ صدور قرار المجلس الدستوري بتاريخ 
)محكمة إدارية و محكمة إدارية الإدارية القضائية الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهات 

قفزة نوعية كبيرة في النصوص ما يشكل  دون إستثناء ا بالإستئنافقابلة للطعن فيهللإستئناف( 
حماية و هو مبدأ التقاضي على درجتين ا لمبدأ هام من المبادئ الدستورية هإحترامالتشريعية ب

 .و تكريسا لحق الدفاع للمتقاضين و تأمينا و صونا لقواعد المحاكمة العادلة

من  ى ذلكتعجالية كذلك؟ سأحاول الإجابة عللكن هل هذا الأمر ينطبق على الأوامر الإس
 الفرع التالي. خلال

 الفرع الثاني

 الأوامر القضائية غير القابلة للطعن فيها بالإستئناف 

يخرج عن مجال الدراسة في هذا الفرع الأوامر الإستعجالية الصادرة نهائيا في ثاني درجة من 
تقتصر فهي درجات التقاضي و هي تلك الصادرة من مجلس الدولة و المحاكم الإدارية للإستئناف. 

 فيهاالمادة الإستعجالية لنرى إن كانت قابلة للطعن كأول درجة في على الأوامر الصادرة إذا 
 .بالإستئناف

 الأوامر الإستعجالية الصادرة في مادة الإستعجال الفوري  /أولا

تضمن الفصل الثاني )الإستعجال الفوري( من الباب الثالث )في الإستعجال( من الكتاب 
 3مواد (04، أربعة )2ق.إ.م.إالرابع )في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية( من 

                                                           

1
 مرجع سابق.، 21ق.م.د/د ع د//01قرار رقم   
2

 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم   
3

 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  929و  921، 920، 919المواد:   
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درة في )الفرع الأول( الأوامر الصا تناولتضمنت كلٌّ منها طائفة من الأوامر الإستعجالية و قد تم 
 غير معنية بما سيتم التطرق له في الفرع الثاني.من ق.إ.م.إ، لذا فهي  920تطبيقا للمادة 

 على ما يلي:  من ق.إم.إ 936المادة  نصت

 1أعلاه، غير قابلة لأي طعن." 922و  921و  919" الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد 

لطعن فيها ل ة( أوامر غير جائز 3)يستخلص من المادة المذكورة أن المشرع قد حدّد ثلاثة 
 بالإستئناف و هي كالتالي:

دعاوى الإستعجال الفوري من و هي  :2بوقف تنفيذ القرار الإداري الأوامر الإستعجالية الصادرة -1
، بشرط التي موضوعها وقف تنفيذ قرار إداري و لو صدر بالرفض، كليا أو وقف بعض الآثار منه 

أن يكون القرار موضوع دعوى إلغاء كلي أو جزئي و أيضا أن تتوافر ظروف الإستعجال في الطلب 
ذلك لغاية و هي ضمان و أن التحقيق خلص إلى وجود شك جدي في مشروعية القرار الإداري، كل 
 . 3تدخل قضائي سريع  فعال من أجل وقف آثار القرار الإداري المطعون فيه

إلى  833دعوى وقف التنفيذ هذه تختلف عن دعاوى وقف التنفيذ المنصوص عليها بالمواد 
 .4من ق.إ.م.إ فتنفرد عنها بالشروط المذكورة أعلاه 914إلى  910و من  837

و ذلك في حالة الإستعجال القصوى، التي لم  :5في حالة الإستعجال القصوى  ةالصادر الأوامر -2
يكون المذكورة بأنها تلك الحالة التي تحدث حينما  921يعرفها المشرع  و لكن يستخلص من المادة 

مساسا خطيرا بحقوق، و حريات و مصالح الأشخاص من قبل الأشخاص الإدارية التي تنتهك هذه 
تسبب أضرارا خطيرة غير قابلة للجبر فيتدخل القضاء الإداري و يجعل لها حدا بالأمر  الحرمات، و

                                                           

 سابق.، مرجع 09-08من قانون رقم  936المادة  1
  ، مرجع سابق.09-08قانون رقم من  919المادة   2
يتضمن إنعقاد ولاية القاضي ، قضية )ب.أ( و )وزير الصحة(، 2015أفريل  23، مؤرخ في 103254قرار رقم  الخامسة،مجلس الدولة، الغرفة   3

 ،13، العدد الجزائر ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية مجلة مجلس الدولة،الإستعجالي لوقف قرار إداري متى توفر شرط الإستعجال و الجدية، 
 .210، ص 2015لسنة 

، دار بغدادي الطبعة الثانية، 2008فيفري  23خ في مؤر  09-08قانون رقم  –بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية   4
 .464، ص 2009للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 

 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم من  921المادة  5
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، و بالنص 1الغلق الإداري  –الإستيلاء  –بتوقيف تنفيذها و يحدث ذلك بإحدى الصور: التعدي 
على هذه الصور يكون المشرع قد ضيق من حالات الأمر بوقف التنفيذ أمام القضائي الإستعجالي 

 . 2فلا يجوز التوسع فيها و لا القياس عليها بسبب الطابع التنفيذي للقرارات الإداريةالإداري 

يشغل ملكا يمكن إتخاذ تدابير ضرورية في مواجهة أشخاص من القانون الخاص كمن كما 
و قد إعتبر مجلس  عاما أو سكنا وظيفيا دون سند متضمنا إلزامه بإخلاء الملك أو السكن المشغول

من ق.إ.م.إ هو نهائي غير جائز للطعن  921الدولة أن أمر الطرد و الإخلاء المتخذ طبقا للمادة 
ما لبث أن تراجع عن ذلك و إعتبر أن الطرد من السكن الوظيفي لا يعتبر  ه، غير أن3فيه بالإستئناف

من ق.إ.م.إ و إعتبر أن الأوامر الصادرة في هذه الشأن إبتدائية  921تدبيرا تحفظيا بمفهوم المادة 
 .4قابلة للطعن فيها بالإستئناف أمامه

ن خلال الإختصاص المعقود قد يقوم القاضي م :5و المتضمنة تدابير ضروريةالأوامر الصادرة -3
له بإصدار أوامر تتضمن تدابير ضرورية و في حالة توفر عناصر أو مقتضيات جديدة يمكن لكل 

أن يطلب من القاضي الإستعجالي أن يعدّل من هذه التدابير المتخذة سابقا أو ينهيها،  6ذي مصلحة
 .من ق.إ.م.إ 936طبقا للمادة و الأمر الصادر في هذا الشأن غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن 

 ثانيا/ الأوامر الإستعجالية الصادرة في مادة إشكالات التنفيذ

عقبة أو إشكال يحول دون ذلك، فيتم اللجوء إلى قاضي الأمور  7سند تنفيذي تنفيذقد يعتري 
، و هي الإجراءات المنظمة بموجب المستعجلة لحل الإشكال أو طلب وقف تنفيذ السند التنفيذي

                                                           

1
، 2011تيزي وزو،  –بوجادي عمر، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري   

 .316 ص
2
طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية جروني فائزة،  

 .284ص ، 2011بسكرة، -الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر
يتضمن أن الطرد من  ، قضية )هـ.ن( ضد )بلدية العمارية(،2010ديسمبر  01، مؤرخ في 062814قرار رقم  الغرفة الخامسة،مجلس الدولة،  3

مجلة مجلس الدولة،  من ق.إ.م.إ و هو بالتالي غير قابل للإستئناف، 921سكن وظيفي بموجب أمر إستعجالي هو تدبير تحفظي صادر تطبيقا للمادة 
 .160، ص 2012 ، لسنة10زائر، العدد منشورات الساحل، الج

( ضد )مديرية لتربية الجزائر غرب(، يتضمن أن ، قضية )خ.ع2016ماي  25، مؤرخ في 120054قرار رقم مجلس الدولة، الغرف المجتمعة،  4
من ق.إم.إ و بالتالي فإن الأمر الصادر بالطرد قابل للإستئناف، مجلة مجلس  921الطرد من السكن الوظيفي ليس تدبيرا تحفظيا بمفهوم المادة 

 .32-28 ، ص ص2018، لسنة 16العدد  ، الجزائر،الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهين الدولة،
5

 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم من  922المادة   
6

 تبقى الصفة شرطا لازما توفره في أي مدع أو مدعى عليه في أي دعوى أو مطالبة قضائية و هي من النظام العام تثار تلقائيا من القاضي.  
 ، مرجع سابق09-08من قانون رقم  600المادة :  أنظرللوقوف على أنواع السندات التنفيذية،   7
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، و ينعقد الإختصاص للجهة القضائية الإدارية مصدرة 1من ق.إ.م.إ 635إلى  631المواد من 
و ، 3مجلس الدولة في قراراته أكّدهو  2الحكم أو القرار للفصل في أي إشكال أو دعوى وقف تنفيذ

دون أن  4شكل من أشكال الطعنيكون بموجب أمر غير قابل لأي الفصل في الدعوى المذكورة 
 5 .مساسا بمبدأ التقاضي على درجتينهذا القيد يشكل 

إذا النتيجة المتوصل إليها من خلال هذا )الفرع الثاني(، فإن هناك طائفة من الأوامر 
كما تم بيانه أعلاه، بخلاف الأحكام  6الإستعجالية التي لا تقبل الطعن بالإستئناف فيها بصريح النص

و القرارات التي تم تناولها في )الفرع الأول( التي تقبل جميعها الطعن بالإستئناف بدون إستثناء، و 
أين تم إقتراح تعديل  7لكن هذا الإختلاف لن يطول أكثر لو تم المصادقة على مشروع تعديل ق.إ.م.إ

 " تكون الأوامر الصادرة في مادة الإستعجال قابلة للطعن."ي: المذكورة آنفا لتكون كالتال 936المادة 

الملاحظ أن مشروع القانون جاء ليجعل جميع الأوامر الصادرة في مادة الإستعجال الفوري 
على السواء و دون إستثناء، قابلة للطعن بالإستئناف و هو ما يمثل تدعيما لحقوق الدفاع و المحاكمة 

ي دستور التعديل المن  165لتقاضي على درجتين المكرس بموجب المادة العادلة و تكريسا لمبدأ ا
 .2020 لسنة

                                                           

1
 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم   
2

 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم من  804المادة  
، قضية )ب.أ( ضد )مديرية التربية لولاية تيبازة( و بحضور 2018ديسمبر  20 مؤرخ في، 158058رقم  قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، 3

 لسنة ،16العدد  ، الجزائر،الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهين مجلة مجلس الدولة،تتضمن إختصاص النظر في إشكالات التنفيذ، )ب.ع(، 
 ، 259-256، ص ص 2018

 و أنظر أيضا:
لوسط الجزائر(، تتعلق بإختصاص ، قضية )ع.م( ضد )مديرية التربية 2015أفريل  23، مؤرخ في 099743قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، 

على  2022.06.04، إطلع عليه يوم  www.conseildetat.dzنظر دعوى إشكال في التنفيذ، لأكثر تفصيل أنظر على موقع مجلس الدولة: 
 .23:13الساعة 

4
 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم من  633المادة  
5
عن طريق الدفع بعدم الدستورية، و تم إحالة الدفع من المحكمة العليا إلى المحكمة  ، مرجع سابق،09-08قانون رقم من  633تم الطعن في المادة   

 أنظر:، الدستورية التي فصلت في الدفع برفضه و إعتبار المادة موضوع الدفع مطابقة للدستور و لا تنتهك مبدأ التقاضي على درجتين
ص ، 2022جانفي  15، صادر في 04، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، المحكمة الدستورية2021ديسمبر  05، مؤرخ في 21ق.م.د/د ع د//02رقم قرار 
 .7-5ص 

على  2022.06.04، إطلع عليه يوم  le.dzconstitutionnel-www.courو للتفصيل و الإطلاع أكثر يرجى زيارة موقع المحكمة الدستورية : 
 . 23:40الساعة : 

6
 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  936المادة   
7

 ، مرجع سابق.09-08مشروع قانون معدل و متمم للقانون   

http://www.conseildetat.dz/
http://www.cour-constitutionnelle.dz/
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مراحل الفصل في خصومة الإستئناف بدءًا من قيد الطعن نتطرق من خلال هذا الفصل إلى 
وفق الإجراءات التي سبق التطرق المستوفي للشروط و الوارد ه و الآثار المترتبة عنبالإستئناف و 

الفصل الأول، و توزع هذه الآثار بين تلك التي تمس سلطة الجهة الإستئنافية عند نظر إليها في 
النزاع بموجب الأثر الناقل للنزاع أو سلطتها عن طريق التصدي خارج الأثر الناقل، و تلك الآثار 

ناف فتم التطرق إلى الأثر الموقف للإستئ ،التي تمس تنفيذ الحكم القضائي المطعون فيه بالإستئناف
و الإستثناءات الواردة عليه في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الساري و أيضا ما جاء به 

جعل للإستئناف أثرا موقفا لتنفيذ الحكم كما هو الحال أمام مشروع تعديل القانون الأخير من خلال 
الإستئنافية و العوارض التي قد تعترضها القضاء العادي ، و أخيرا تم التطرق إلى سير الخصومة 

فتؤدي إلى إنقطاعها أو  إنقضائها، و كذا الحكم الصادر حال الفصل في الخصومة الإستئنافية و 
 ما قد يشوبه من أخطاء مادية أو غموض يستلزم التصحيح و التفسير.

م الفصل إلى مبحثين إثنين، يتناول )المبحث الأول( آثار الطع ن بالإستئناف، و عليه سيقسَّ
 الخصومة الإستئنافية.الفصل في  مراحل إلىو يتطرق )المبحث الثاني( 
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 الأولالمبحث 

 آثار الطعن بالإستئناف

 
المطروح أمام الجهات القضائية الإدارية عن طريق الطعن القضائي موضوع النزاع ينتقل 

مجلس  ت هذه الجهة ممثلة فيالإستئنافية سواء كانالجهة أول درجة إلى  ةمحكممن  بالإستئناف
 2020 لسنة وفقا للتعديل الدستوري  ،حسب الحالة ،المحاكم الإدارية للإستئنافممثلة في الدولة أو 

 يهدف نقل موضوع النزاع إلىو ، -من هذا البحث الفصل الأول من خلالتم تناوله  حسب ماو -
ذلك يرتّب آثارا سواء على سلطة الجهة الإستئنافية )المطلب مراجعة أو إلغاء الحكم المستأنف، فإن 

 .محل الطعن بالإستئناف )المطلب الثاني(القضائي الأول( أو على تنفيذ الحكم 
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 المطلب الأول

 على سلطة الجهة الإستئنافيةالإستئناف بآثار الطعن 
 

من محكمة أول درجة إلى جهة الإستئناف لتفصل  1الطعن بالإستئناف ينقل موضوع النزاع
فيه الأخيرة من جديد واقعيا و قانونيا وفق السلطات الواسعة المخولة لها و لكن هذه السلطات ليست 

وفق مقتضيات الأثر الناقل جهة الإستئناف المشرّع، فقد تفصل  قرّرهابل لها ضوابط و حدود مطلقة 
الأول(، و قد تتصدى الفرع رجة عند الفصل في الخصومة )فتكون لها نفس سلطات محكمة أول د

 الثاني(.الفرع إلى موضوع النزاع )
  

                                                           

 ، مرجع سابق، تنص على: 09-08رقم من قانون  340المادة  1
 .ينقل الاستئناف إلى المجلس القضائي مقتضيات الحكم التي يشير إليها هذا الاستئناف صراحة أو ضمنيا أو المقتضيات الأخرى المرتبطة بها" 

 يمكن أن يقتصر الاستئناف على بعض مقتضيات الحكم.
 إلغاء الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة."يتم نقل الخصومة برمتها عندما يهدف الاستئناف إلى 
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 الفرع الأول
 الأثر الناقل للإستئناف

  
م دّ يقصد بالأثر الناقل للإستئناف بأنه نقل القضية بما شملته من مسائل واقعية و كل ما ق  

موضوع الخصومة الأولى أمام محكمة أول درجة إلى الجهة  ج  ج  و ح   ة  خلالها من دفوع و أدلّ 
و يعود الأساس ، 2فيها من حيث الوقائع و القانون الفصل ب إلتزامو التي يكون لها سلطة  1الإستئنافية

القانون لهذا الإلتزام بالفصل في الطعن بالإستئناف بالنسبة لمجلس الدولة كجهة إستئناف لنص 
، و 4من ق.إ.م.إ 902و  801، 800و كذا المواد  3القانون العضوي المنظم لهمن  10المادة 

مكرر من مشروع القانون  900بالنسبة للمحاكم الإدارية للإستئناف تجد أساسها القانوني في المادة 
 .5المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية

بكامل صلاحيات محكمة أول درجة من بينها حة حال فصلها متسلّ تكون الجهات الإستئنافية 
إجراء كل التحقيقات على مستواها دون إرجاعها إلى قاضي أول درجة، و يعود أصل الأثر الناقل 

 .6للخصومة إلى مبدأ التقاضي على درجتين
 

 مجال الأثر الناقل للإستئنافأولا/
طرح النزاع من جديد أمام الجهة الإستئنافية يلزم الأخيرة بإعمال كامل سلطتها من أجل الحكم 

الجهة الإستئنافية  ل  ح  في النزاع إما بتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه و في هذه الحالة ت  
الأطراف إلى ما  محكمة أول درجة و تصدر حكما جديدا في النزاع، فلا يمكنها رد الدعوى و محلّ 

ليحكم فيها أو إلى محكمة أول درجة لأن قبل صدور الحكم و لا إحالة القضية إلى قاض  آخر 
                                                           

 .346محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص   1
-الخصومة القضائية-الإختصاص-نشاط القاضي-دعاوى الحيازة-الدعوى القضائية، الجزء الثانيإبراهيمي محمد، الوجيز في الإجراءات المدنية،  2

 .188، ص 2007حكيم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الت-طرق الطعن-الأحكام-القضاء الوقتي
 ، مرجع سابق، تنص على: 09-08من قانون رقم  339: المادة كذلكأنظر 

 " تفصل جهة الإستئناف من جديد من حيث الوقائع و القانون. "
 ، مرجع سابق.01-98قانون عضوي رقم  3
 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم  4
 ، مرجع سابق.09-08قانون معدل و متمم للقانون رقم مشروع  5
 .210مرجع سابق، ص الدعاوي و طرق الطعن الإدارية، خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية،  6
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الرجوع عنه إلا في الأحوال  او لا يجوز له على النزاع بمجرد النطق بالحكم 1الأخيرة إستنفذت ولايتها
 .2المقررة قانونا

 
 ثانيا/ حدود الأثر الناقل للإستئناف

إن سلطة الجهة الإستئنافية في نظر الخصومة المنقولة أمامها هي سلطة شاملة و لكن  
 ليست مطلقة بل:

مقيّدة بأطراف خصومة الإستئناف، فلا يستفيد منه إلا من كان طرفا في النزاع أمام محكمة أول -1
 .4و ذلك تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين بصفة عادلة 3 درجة

و ذلك تطبيقا لقاعدة أن القاضي يجب ألا  بحدود طلبات المستأنف في عريضة الإستئنافدة مقيّ -2
 .5يحكم بما لم ي طْل ب منه بإستثناء المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يثيرها القاضي من تلقاء نفسه

في المادة  ، بإستثناء الحالات المنصوص عليهاعدم قبول الطلبات الجديدة في الإستئنافمقيّدة ب-3
، فلا يجوز للخصوم تقديم طلبات جديدة أمام الجهة 7من ق.إ.م.إ 342و المادة 6من ق.إ.م.إ 341

لأن ذلك يفوّت على الخصوم درجة من درجات الإستئنافية لم يتم عرضها على محكمة أول درجة 
أعلاه فهي لا تعتبر طلبات جديدة بل من ين تالمذكور  بالمادتين الإستثناءات الواردةما عدا التقاضي، 

و تهدف إلى ذات الهدف المرجو من رفع أو مشتقة منه ملحقات الطلب الأصلي و مرتبطة به 
 .8الدعوى الأصلية

                                                           

ن يوسف بن صاش جازية، نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائري، أطروحة دكتواره دولة في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة ب 1
 .372، ص 2008الجزائر،  -خدة 

 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  297المادة  2
 ، مرجع سابق، على:09-08من قانون رقم  335تنص المادة  3

 " حق الإستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم ... "
 .162، ص مرجع سابقمجلس الدولة، -بعلي محمد الصغير، القضاء الإداري  4
 .373صاش جازية، مرجع سابق، ص  5
 ، مرجع سابق، تنص على:08-09من قانون  341المادة  6

سائل الناتجة عن تدخل " لا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف، ما عدا الدفع بالمقاصة و طلبات إستبعاد الإدعاءات المقابلة أو الفصل في الم
 الغير أو حدوث أو إكتشاف واقعة."

 ، مرجع سابق، تنص على:09-08من قانون  342المادة  7
وكذا " يجوز للخصوم أيضا طلب الفوائد القانونية وما تأخر من الديون وبدل الإيجار والملحقات الأخرى المستحقة بعد صـدور الحكم المستأنف، 

 ".ضرار اللاحقة به منذ صدور الحكمالتعويضات الناتجة عن الأ
 ، مرجع سابق، على:09-08من قانون  343تنص المادة  8
 ".المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانــوني مغايرا لا تعتبر طلبات جديدة، الطلبات "
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إذا كانت القاعدة العامة هي عدم قبول طلبات جديدة في الإستئناف، فإنه يمكن للخصوم   
من  344ات و أدلة جديدة تأييدا لطلباتهم طبقا للمادة التمسك بوسائل قانونية جديدة و تقديم مستند

 ق.إ.م.إ .
 

 ثالثا/ نتائج الأثر الناقل للإستئناف
 

 يترتب على الأثر الناقل للإستئناف عدة نتائج يمكن تلخيصها كما يلي:
 
أن الطعن بالإستئناف ينقل إلى الجهة الإستئنافية نفس الطلبات المطروحة أمام محكمة أول درجة -

مع التنويه إلى أن نطاق النزاع في الإستئناف يتحدد بما ع رض من مقتضيات بموجب عريضة 
 .1الإستئناف أمام المحكمة الإستئنافية 

أو الدفع بعدم القبول أو  2جميع الدفوع الشكلية أن الطعن بالإستئناف ينقل أمام الجهة الإستئنافية-
 .الدفوع الموضوعية و أوجه الدفاع التي ق دّمت أمام محكمة أول درجة

أن أدلة الإثبات المقدمة أمام محكمة أول درجة تنتقل و تطرح بنفس القوة أمام الجهة الإستئنافية، -
 .4منه 341نص المادة وفقا ل 3كالإقرار القضائي المنصوص عليه بالقانون المدني

 

                                                           

 ، مرجع سابق.09-08من قانون  340المادة  1
 ، مرجع سابق، تنص على :09-08من قانون رقم  49المادة  2

 لتصريح بعدم صحة الإجراءات أو إنقضائها أو وقفها.""الدفوع الشكلية هي كل وسيلة تهدف إلى ا
، معدل و 1975سبتمبر  30، صادر في 78، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد يتضمن القانون المدني، 5197سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  3

-83، و بموجب قانون رقم 1980أوت  12، صادر في 33، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1980أوت  09، مؤرخ في 07-80قانون رقم متمم بموجب 
ديسمبر  24، مؤرخ في 21-84، و بموجب قانون رقم 1983فيفري  01، صادر في 5، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1983جانفي  29، مؤرخ في 01

، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1987ديسمبر  08، مؤرخ في 19-87و بموجب قانون ، 1984ديسمبر  31، صادر في 72، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1984
ماي  04، صادر في 18، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1988ماي  03، مؤرخ في 14-88، و بموجب قانون رقم 1987ديسمبر  09در في ، صا50

، و بموجب قانون رقم 1989فيفري  08، صادر في 06، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1989فيفري  07، مؤرخ في 01-89، و بموجب قانون 1988
ماي  13، مؤرخ في 05-07، و بموجب قانون رقم 2005جوان  26، صادر في 44دد ، ج.ر.ج.ج.د.ش ع2005جوان  20، مؤرخ في 05-10

 .2007ماي  13، صادر في 31، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2007
  ، مرجع سابق، تنص على:58-75من أمر رقم  341المادة  4

 الدعوى المتعلقة بها الواقعة."" الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه و ذلك أثناء السير في 
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إذا سقط حق الخصم أمام محكمة أول درجة في إثارة دفع، مثلا سقوط حق المدعى عليه في إثارة -
 و لا ، فإن هذا السقوط ينتقل أمام الجهة الإستئنافية1دفع شكلي قبل إبداء أي دفاع في الموضوع

 يجوز له إثارة الدفع الشكلي الذي تراخى عن دفعه محكمة أول درجة.
  

                                                           

 ، مرجع سابق، تنص على: 09-08من قانون رقم  50المادة  1
 "يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، أو دفع بعدم القبول، و ذلك تحت طائلة عدم القبول."
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 الفرع الثاني

 سلطة التصدي لخصومة الإستئناف
 

 من الفصل في مسألة خارجة عن نقل الخصومة الجهة الإستئنافيةالتصدي هي وضعية تمكن 
و لكن ترى الجهة الإستئنافية بوجوب الفصل فيها بغية  تفصل فيها محكمة أول درجة و التي لم

و إستجابة لإعتبارات الاقتصاد في  1الوصول إلى حل نهائي للنزاع و ضمانا للسير الحسن للعدالة 
 .2الوقت و الإجراءات و النفقات

 
حكما غير فاصل في  اعند إلغائه الجهة الإستئنافيةتمتع بها تيعتبر التصدي سلطة إختيارية 

وفق هذه السلطة الفصل في موضوع النزاع، و رغم ما للتصدي من مساس  اموضوع النزاع فيكون له
بمبدأ التقاضي على درجتين بإعتبار أن قاضي الجهة الإستئنافية يفصل في موضوع النزاع الذي لم 

إطالة أمد تفادي الة و ينظره قاضي الدرجة الأولى، غير أنها تساعد على السرعة في إنجاز العد
و إذا ، الدرجة الأولى للفصل فيها من جديدمحكمة من جراء إحالة القضية مرة أخرى أمام  النزاع

ألغت الجهة الإستئنافية حكما فصل في أحد الدفوع الشكلية قضى بإنهاء الخصومة، فإنه يجوز لها 
 .3ا لحسن سير العدالةالتصدي للدعوى متى رأت إعطاء حل نهائي للنزاع و كان ذلك مفيد

 
" عند الفصل في إستئناف حكم فاصل في على ما يلي:  4من ق.إ.م.إ 346نصت المادة 

أحد الدفوع الشكلية قضى بإنهاء الخصومة يجوز للمجلس القضائي الفصل في المسائل غير 
بإجراء  المفصول فيها إذا تبين له و لحسن سير العدالة إعطاء حل نهائي للنزاع و ذلك بعد الأمر

 تحقيق عند الإقتضاء."
 

و لإعمال سلطة التصدي فقد وضع الملاحظ من خلال تحليل المادة المذكورة، أن المشرع 
 .على سلطة التصدي الممنوحة للجهة الإستئنافية اإختياري اأضفى طابعكما  ،شروطا لذلك

                                                           

 .211، مرجع سابق، ص الدعاوى و طرق الطعن الإداريةخلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية،  1
 .295محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص  2
 .113بشير محمد، مرجع سابق، ص  3
4

 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم   
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 أولا/ شروط التصدي

لتنعقد ولاية الجهة الإستئنافية على : بالفصل في النزاعتكون الجهة الإستئنافية مختصة نوعيا أن -1
لا يمكنها إعمال سلطة التصدي بالتعدي على إختصاص ف ،النزاع يجب أن تكون مختصة بالنظر فيها

، فإن كان النزاع لا تختص به الجهة الإستئنافية بأن يكون 1جهة قضائية أخرى لا تخضع لرقابتها
فإن قضاءها يقتصر في هذه الحالة على إلغاء الحكم المستأنف  2العاديمثلا من إختصاص القضاء 

، أو أن يكون النزاع من إختصاص قاضي لعدم الإختصاص النوعي دون التصدي لموضوع النزاع
ففي هذه الحالة أيضا يقضي بإلغاء الأمر  3الموضوع و النزاع مطروح على القاضي الإستعجالي

 .ي لقاضي الإستعجالالمستأنف لعدم الإختصاص النوع

: فلا يمكن إعمال سلطة التصدي إلا بعد و إعطاء حل نهائي للنزاع شرط إلغاء الحكم المستأنف-2
 ع.إلغاء الحكم المستأنف و لا يمكن إلغاء الحكم المستأنف دون التصدي لموضوع النزا 

 
فقد جاء في قرار لمجلس الدولة قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية 

 لبومرداس و الفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس:
 

" ... يجب الإشارة أولا إلى أن المستأنفة تطالب فقط بإلغاء الحكم 
المستأنف رغم أنه من أبجديات التقاضي أن جهة الإستئناف عندما تلغي 
الحكم المستأنف فإنها تتصدى للدعوى الأصلية و تفصل فيها و لا يمكن 

                                                           

 قضية )ب.ع( ضد )المحافظ العقاري لولاية باتنة و من معه(، ،2011جويلية  20، مؤرخ في 067980قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الخامسة،  1
منشور  يتضمن تصدي مجلس الدولة لموضوع النزاع بعد التصريح بإختصاصه النوعي و إلغاء الحكم المستأنف أمامه الذي قضى بعدم الإختصاص،

 .157، ص 2012، لسنة 10العدد  منشورات الساحل، الجزائر، في مجلة مجلس الدولة،
و من معه(،  ، قضية )الإتحاد العام للعمال الجزائريين( ضد )م م2016جانفي  21 مؤرخ في، 111508قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الخامسة،  2

اد تحيتضمن إلغاء مجلس الدولة لأمر إستعجالي مستأنف أمامه و التصريح بعدم إختصاص القضاء الإداري و دون التصدي للنزاع، مسببا ذلك بأن الإ
عدد ال ، الجزائر،الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهين مجلة مجلس الدولة،العام للعمال الجزائريين لا يعتبر شخصا من أشخاص القانون العام، 

 .176، ص 2016لسنة ، 14
يتضمن نطاق إنعقاد إختصاص أ.ع(، ، قضية )ولاية البيض( ضد )2012جوان  21 مؤرخ في، 074854قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الخامسة،  3

 مجلس الدولة:  منشور في موقعمن ق.إ.م.إ،  946القاضي الإستعجالي في مجال الصفقات العمومية طبقا للمادة 
a.pdf-https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%C2%B0074854  إطلع عليه بتاريخ ،

 .18:42على الساعة  2022.06.12

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%C2%B0074854-a.pdf
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بأي حال من الأحوال إلغاء الحكم المستأنف و عدم التصدي للدعوى 
 . 1ية و تركها معلقة ..."الأصل

 
قضى بإنهاء الخصومة بموجب أن يكون التصدي بمناسبة الفصل في إستئناف حكم أول درجة -3

، و من أمثلة القرارات الصادرة من ق.إ.م.إ 346: و هو ما جاء به صريح نص المادة دفع شكلي
الدولة القاضي بإلغاء القرار عن الجهة الإستئنافية تطبيقا لهذا النص التشريعي، نجد قرار مجلس 

لرفعها  الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزي وزو الذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا
 ، و تصدى من جديد لموضوع النزاع، إذ جاء فيه: خارج الأجل القانوني

 
... صدر قرار عن الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء تيزي وزو قضى " 

مكرر من قانون  169أحكام المادة كلا لمخالفتها بعدم قبول الدعوى ش
الإجراءات المدنية و علل قضاة الدرجة الأولى قرارهم على كون شهادة 

بينما الدعوى رفعت بتاريخ  18/03/2006الحيازة تم إشهارها بتاريخ 
ثم تواصل " الأجل المحدد بأربعة أشهر. أي خارج 07/11/2006

ضاة الدرجة الأولى أخطأوا في تطبيق ق حيث أن...  " حيثيات القرار :
مكرر من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فعرضوا  169أحكام المادة 

و بعد إستعراض ما وقع فيه الحكم المستأنف أمامهم من قرارهم للإلغاء." 
خطأ في تطبيق القانون خلص إلى التصدي إلى موضوع النزاع بإعطاء 

. حيث أن هذه القطعة الأرضية التابعة " ..حل له فجاء فيه ما يلي : 
هي غير قابلة للتصرف و لا التقادم و لا للحجز طبقا لأملاك الدولة 

من القانون  689و المادة  90/30من القانون  66-4لأحكام المادتين 
المدني مما يستوجب إلغاء القرار المستأنف و التصدي من جديد إبطال 

 .2شهادة الحيازة "

                                                           

يتضمن نزاعا  ، قضية )ولاية بومرداس( ضد )الشركة ذ.م.م فودميد(،2014فيفري  06، مؤرخ في 078670قرار رقم ولى، مجلس الدولة، الغرفة الأ 1
اء الحكم إنتهى بحكم محكمة بومرداس قضى بإلغاء قرار الإدارة القاضي بفسخ الصفقة العمومية و أنه بعد الإستئناف إلتمست الإدارة المستأنفة إلغ

طلب محدد في موضوع النزاع، فذكر مجلس الدولة بأن له سلطة التصدي و لا يمكن إبقاء النزاع معلقا دون إعطاء حل نهائي المستأنف فقط دون 
 .84، ص 2015 لسنة ،13عدد ال الجزائر، ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية مجلة مجلس الدولة، ،للنزاع

يتضمن إبطال شهادة حيازة  ، قضية )وزير المالية( ضد )ح.م.ب(،2009أكتوبر  29خ في ، مؤر 049447قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الرابعة،  2
عد واردة على عقار تابع لأملاك الدولة غير قابل لكسبه بالتقادم، فقضى حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لورودها خارج الأجل في حين أنه ب
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 الطابع الإختياري للتصديثانيا/ 

، فإن ذلك لا يلزم الجهة الإستئنافية جميعا فالشروط المذكورة آنفا و على فرض إجتماعها
للتصدي لموضوع النزاع، فالأمر متروك هنا لتقدير قضاة الجهة الإستئنافية في إعمال سلطة التصدي 

و التي جاءت بصيغة الجواز لا الوجوب،  1من ق.إ.م.إ 346الممنوحة لها بموجب نص المادة 
فهناك الكثير من القرارات الصادرة عن مجلس الدولة بإعتباره جهة إستئناف أين رفض فيها إعمال 

لجوازية إعمال  اسلطة التصدي و قرر إحالتها على جهة أول درجة للفصل فيها من جديد تكريس
 .2سلطة التصدي

فإجراء الإحالة تبرره عدة إعتبارات أهمها إحترام مبدأ التقاضي على درجتين و إعطاء فرصة  
في إعادة طرح نزاعه على محكمة أول درجة، و التخفيف في نفس الوقت عن كاهل الجهة للمتقاضي 

 . 3الإستئنافية من كثرة ملفات النزاعات المطروحة
 
 
 
 
 

  

                                                           

 منشورات الساحل، الجزائر، مجلة مجلس الدولة، للحكم المستأنف الفاصل في دفع شكلي. الإستئناف تصدى مجلس الدولة لموضوع النزاع بعد إلغاءه
 .148، ص 2012 لسنة ،10عدد ال
1

 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم   
يتضمن الطعن بالإلغاء ضد ، قضية )ولاية بجاية( ضد )ط.ع(، 2010أفريل  29، مؤرخ في 052520قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الرابعة،  2

من ق.إ.م.إ فقضى  800عقد توثيقي و الإدارة طرف في النزاع، و أن حكم أول درجة لما قضى بعدم الإختصاص النوعي يكون قد خالف المادة 
 مجلة مجلس الدولة،و أحال الأطراف إلى محكمة أول درجة إحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، بإلغائه غير أنه لم يفصل في موضوع النزاع 

 ، و قد جاء في حيثياته ما يلي: 136، ص 2012 لسنة ،10عدد ال منشورات الساحل، الجزائر،
جتين لذلك ينبغي إحالة القضية و الأطراف " ... إن الفصل في موضوع الدعوى لأول مرة أمام مجلس الدولة من شأنه خرق مبدأ التقاضي على در 

 إلى نفس المجلس للفصل فيه طبقا للقانون ..."
 .212بشير محمد، مرجع سابق، ص  3
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 المطلب الثاني

 ر الطعن بالإستئناف على تنفيذ الحكم اثآ
 

آجال الطعن  االأحكام القضائية عن المحاكم الإدارية متمتعة بالقوة التنفيذية فلا توقفهتصدر 
 9081طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية بموجب المادة و لا ممارسة الطعن بالإستئناف 

بخلاف ما هو عليه الحال أمام القضاء العادي، فالقاعدة العامة هي أن الحكم القضائي بمجرد 
صدوره عن جهات القضاء الإداري يعتبر قابلا للتنفيذ و قد ترد على هذه القاعدة إستثناءات يمكن 

 بموجبها وقف تنفيذ الحكم القضائي )الفرع الأول(.
و إستحداث المحاكم الإدارية للإستئناف  2020صدور التعديل الدستوري لسنة  غير أنه و بعد

تعديل ق.إ.م.إ ، فقد جاء مشروع الأحكام الدستورية الجديدةمع  التشريعيةو محاولة تكييف المنظومة 
، و التي تجعل من الطعن بالإستئناف 2 908و  2مكرر  900نصت عليها المادتان بأحكام جديدة 

حسب ، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية للإستئنافموقفا 
 و ذلك على غرار ما هو معمول به أمام القضاء العادي )الفرع الثاني(. ،الحالة

 
  

                                                           

 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم  1
 ، مرجع سابق.09-08مشروع قانون معدل و متمم للقانون رقم  2
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 الفرع الأول

 1المفعول ق.إ.م.إ ساري في ظل 
 

أمام القضاء العادي يوقف تنفيذ الحكم  ذاتهإن ميعاد الإستئناف و الطعن بالإستئناف 
تنفيذ هذا الأخير إلى غاية إنتهاء ميعاد الإستئناف أو إلى  ع  ن  مْ ، و معنى ذلك أنه ي  2المطعون فيه

ناف ، بخلاف الطعن بالإستئ3من ق.إ.م.إ 323و هو ما نصت عليه المادة  ،الفصل فيه إذا تم رفعه
ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة الجهة الوحيدة المخولة لها بنظر 

فيه الطعن و الذي يتميز  4قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الساري الطعون بالإستئناف في ظل 
 الحكم وقف تنفيذو لا يمكن )أولا( من ق.إ.م.إ 908بطابعه غير الموقف طبقا للمادة بالإستئناف 

 .)ثانيا( من ق.إ.م.إ 914 و 913تين المادإلا بطلب من الطاعن بالإستئناف و هو ما يستفاد من 
 

 أولا/ الأثر غير الموقف للطعن بالإستئناف
أمام مجلس  التقاضييرجع أصل قاعدة الأثر غير الموقف للطعن بالإستئناف إلى نظام  

الذي لا يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، و بالتالي فإن رفع الدعوى أمام  5الدولة الفرنسي
القضاء الإداري بناء على هذه القاعدة لا يوقف سريان القرار و قيام الإدارة بتنفيذه حتى لا يتوقف 

ذا كان نشاطها إلا إذا أمرت المحكمة الإدارية بوقف التنفيذ و ذلك بصورة إستثنائية و مؤقتة إلا إ
و هي نفس القاعدة المطبقة على الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء  ،القرار متعلقا بالنظام العام

 .الإداري 
 التيمن ق.إ.م.إ  833جاء تكريس قاعدة نفاذ القرار الإداري المطعون فيه بموجب المادة  

 نصت على أنه: 
                                                           

 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم  1
 .358الوسيط في المنازعات الإدارية طبقا للقانون المتعلق بالإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابق، ص بعلي محمد الصغير،  2
 " يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته ..."، مرجع سابق، تنص على: 09-08من قانون رقم  323المادة  3
 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم  4
 .15، ص 1986أحمد محمود جمعة، الطعون الإستئنافية أمام محاكم مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  5
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الإدارية، تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة " 
 .القانون على خلاف ذلك. "

الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية  النفاذ علىاعدة قتم التأكيد على تطبيق نفس  
الإستئناف أمام مجلس الدولة و التي جاء فيها على أن: " من ق.إ.م.إ  908بموجب نص المادة 
 :و هذه القاعدة تترتب عليها عدة نتائج "، ليس له أثر موقف 

 
بل إنقضاء آجال أن الخصم الذي صدر لصالحه حكم أول درجة يمكن له مباشرة التنفيذ حتى ق-1

 .الطعن بالإستئناف
أن تنفيذ المحكوم عليه لحكم أول درجة لا يعد  قبولا منه للحكم كما لا يعد  تنازلا عن حقه في -2

 ة هي أنه مجبر قانونا على تنفيذ الحكم.الطعن بالإستئناف و العلّ 
مجلس الدولة طبقا أن وقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة أول درجة يختص به -3

التي تمنحه سلطة تقديرية واسعة عند الفصل في طلبات وقف  1من ق.إ.م.إ 914و  913 تينللماد
 تنفيذ الأحكام المستأنفة أمامه.

 
 ثانيا/ الإستثناءات الواردة على الأثر غير الموقف 

طلب إن قاعدة الأثر غير الموقف للإستئناف ليست مطلقة بل يرد عليها إستثناء فيجوز 
 و هي : وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة أول درجة في حالات معينة

                                                           

يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية  "، مرجع سابق، تنص على: 09-08من قانون رقم  913المادة  1
لمستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها، و عندما تبدو الأوجه المثارة في الإستئناف من شأنها تبرير إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرض ا

عندما يتم إستئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرار على: " من نفس القانون  914كما تنص المادة  إلغاء القرار المستأنف."
جلس الدولة، بناء على طلب المستأنف، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى كانت أوجه الإستئناف تبدو من إداري لتجاوز السلطة، يجوز لم

 التحقيق جدية ..."



 مراحل الفصل في خصومة الإستئناف  الفصل الثاني 

65 

 

في حالة ما إذا كان تنفيذ الحكم الإداري المستأنف أمام مجلس الدولة، من شأنه أن يعرض -1
تكون  1الإستئنافعريضة و أن الأوجه المثارة في أالمستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها 

 .2جدية و من شأنها تبرير إلغاء الحكم المستأنف
 

بمناسبة مجلس الدولة المنعقد في هيئة الغرف المجتمعة ورد في مبدأ القرار الصادر عن  و قد 
( و )مديرية التربية لولاية البويرة( حول دعوى وقف تنفيذ أمر إستعجالي فصله في نزاع بين )ب.ج

، بعد الدفع المثار من سكن وظيفيقضى بإخلاء صادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البويرة 
طرف محافظ الدولة المتمثل في عدم جواز بأن يأمر مجلس الدولة وقف تنفيذ حكم صادر عن 

من ق.إ.م.إ معًا. و قد جاء في مبدأ  913محكمة إدارية إلا إذا توافر الشرطان المذكوران في المادة 
 ما يلي: القرار 

قانون الإجراءات المدنية من  913أنه يستنتج من التفسير الواسع للمادة " 
و الإدارية أن إمكانية الأمر بوقف التنفيذ المخولة لمجلس الدولة كإجراء 
تحفظي و مؤقت و وسيلة واقية لحماية أكثر لحقوق الأطراف تخص جميع 
الأحكام المعروضة على رقابته عن طريق الإستئناف و تخضع إلى توفر شرط 

ذلك أنه يكفي لتبرير طلب  913واحد من الشرطين المحددين في المادة 
وقف التنفيذ إذا ظهر أن مواصلة التنفيذ تعرض المحكوم عليه لخسارة مالية 
مؤكدة مهما كانت طبيعتها لا يمكن تداركها أو أن الأوجه المثارة في 

 3 "الإستئناف جدية.
 

 يلي:  من ق.إ.م.إ ما  913في تفسيره الواسع للمادة ورد في حيثيات القرار المذكور  كما
 

                                                           

 ، مرجع سابق.08-09قانون رقم من  9المادة  1
 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  913المادة  2
قضية )ب.ج( ضد )مديرية التربية لولاية البويرة(، يتضمن ، 2011فيفري  14، مؤرخ في 067345قرار رقم مجلس الدولة، الغرف المجتمعة،  3

 مجلة مجلس الدولة،دعوى وقف تنفيذ قرار إستعجالي صادر عن الغرفة الإدارية للمجلس بإخلاء سكن وظيفي و المستأنف أمام مجلس الدولة، 
 .84-82، ص ص 2012 لسنة ،10عدد ال لساحل، الجزائر،منشورات ا
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قد  «الخسارة المالية المؤكدة»المذكورة لا توحي بأن مفهوم  913حيث أن قراءة المادة " ... 

ينحصر في خسارة مبلغ نقدي، بل يمكن أن يشمل أية خسارة مؤكدة مهما كانت طبيعتها لا يمكن 
 تداركها ... ".

 
أمام مجلس الدولة، و  بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة و تم إستئنافهحكم الفي حالة ما قضى -2

أن الطعن بالإستئناف يحمل أوجها جدية من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء أو تعديل الحكم المستأنف 
ناهيك عن رفض الدعوى الأصلية الرامية إلى إلغاء القرار الإداري، و هي الحالة المنصوص عليها 

 ق.إ.م.إ.من  914بالمادة 
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 الثانيالفرع 

 1ق.إ.م.إمشروع تعديل في 
 

بأحكام جديدة و مكرسا لمبدأ التقاضي على درجتين  2020جاء التعديل الدستوري لسنة  
بالتنصيص على إستحداث المحاكم الإدارية للإستئناف التي تمثل درجة ثانية للتقاضي و إعادة 

على غرار  2مقوم لأعمال الجهات القضائية الإداريةالإعتبار إلى مجلس الدولة كجهة نقض و 
المحكمة العليا بالنسبة للجهات القضائية العادية، و يعكف المشرع منذ التعديل الدستوري المذكور 
إلى إقرار نصوص تشريعية جديدة و تكييف النصوص التشريعية السارية مع أحكام التعديل الدستوري 

مشروع القانون المذكور فيما مواد ، و قد جاء في تعديل ق.إ.م.إو من بينها نجد مشروع القانون 
يخص الأحكام المتعلقة بإجراءات وقف تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية سواء أمام المحكمة الإدارية 
للإستئناف أو مجلس الدولة، بأن الإستئناف يوقف تنفيذ الأحكام القضائية المذكورة على غرار ما 

و لكن الحال لا يشمل جميع الأحكام القضائية فهناك  )أولا( مام القضاء العاديهو معمول به أ
 إستثناء عن قاعدة الأثر الموقف للإستئناف )ثانيا(.

 
 لإستئنافلطعن باأولا/ الأثر الموقف ل

الأول مكرر تحت عنوان )في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية الباب  ضمنورد 
 و جاء فيها بأن:  3القانون  مشروعمن  2مكرر 900المادة للإستئناف( نص 

، و بإعتبار أن المحاكم الإدارية للإستئناف " للإستئناف أثر ناقل للنزاع و موقف لتنفيذ الحكم. "
، فإن هذا الحكم يفيد  4الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإداريةتختص بالنظر في إستئناف 

رّدت من خاصية النفاذ قطعا بأن الأحكام الصادرة في أول درجة و من خلال مشروع  القانون تكون ج 

                                                           

 ، مرجع سابق.09-08مشروع قانون معدل و متمم للقانون رقم  1
 ، مرجع سابق.2020سنة  من دستور 179المادة  2
 ، مرجع سابق.09-08مشروع قانون معدل و متمم للقانون رقم  3
 ، مرجع سابق.09-08للقانون مكرر من مشروع قانون معدل و متمم  900المادة  4
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من  908و أن الإستئناف أصبح له أثر موقف على غرار القضاء العادي بخلاف نص المادة 
جاء  أن مشروع القانون المذكور ، و بماقررت الأثر غير الموقف للإستئنافالتي  ةالساريق.إ.م.إ 

لرد الإعتبار لمجلس الدولة بإعتباره جهة نقض و مقوم لأعمال لجهات القضائية الإدارية ، فإنه 
بصفة إستثنائية ينظر كدرجة ثانية في إستئناف القرارات الصادرة في أول درجة عن المحكمة الإدارية 

ف لمدينة الجزائر و المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الإدارات المركزية و المنظمات المهنية للإستئنا
من مشروع  10من مشروع القانون و المادة  902الوطنية و الهيئات العمومية الوطنية طبقا للمادة 

في ورد  ، فقد1المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة  01-98القانون  المعدل للقانون العضوي رقم 
من ق.إ.م.إ و جاء  908إقتراح تعديل المادة الأول مكرر تحت نفس الباب ذات مشروع القانون و 

للإستئناف أمام مجلس الدولة أثر ناقل للنزاع و موقف لتنفيذ بأن: "المقترحة المادة ي صياغة ف
على غرار ما هو  للإستئنافأكد على الأثر الموقف القانون فيتضح جليا بأن مشروع  ،الحكم."

 .2بخلاف النص الساري حاليامعمول به أمام القضاء العادي، 
يجب عدم الإغفال عن الإشارة إلى ضعف النص الأصلي لمشروع قانون تعديل ق.إ.م.إ لكن 

، فمن جهة الذي جاءت به الحكومة و ما حمله من تناقضات و عدم إنسجام فيما بين نصوصه
لأحكام الإدارية له أثرا موقف على نفاذها، و من جهة أخرى ينص على أن يقترح جعل إستئناف ا

أحكام المحاكم الإدارية هي سندات تنفيذية بمجرد صدورها و دون أن يقرن ذلك بأي شرط آخر كأن 
تستنفذ طرق الطعن العادية كما هو حال أحكام القضاء العادي، و قد جاء النص المقترح في مشروع 

  :القانون كما يلي
 لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي. :600" المادة 

 بدون تغيير. 6إلى  1المطات من 
 أحكام المحاكم الإدارية و قرارات المحاكم الإدارية للإستئناف و مجلس الدولة.-7

 3)...الباقي بدون تغيير...(."   

                                                           

 ، مرجع سابق.01-98مشروع قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي رقم  1
 الإستئناف أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف." "، مرجع سابق، تنص على: 09-08من قانون رقم  908المادة  2
3

 ، مرجع سابق.09-08تعديلها بموجب مشروع قانون معدل و متمم للقانون رقم ، مرجع سابق، تم إقتراح 09-08من قانون رقم  600المادة   
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الأولى توقف  ،من مشروع القانون متناقضتين 600و  2مكرر 900الملاحظ أن المادتين 
تمنحه القوة التنفيذية بمجرد صدوره، و هو ما يوجب الإستدراك في حين أن الثانية  ،نفاذ الحكم الإداري 

 بإضافة شرط إستنفاذ طرق الطعن العادية. 1من مشروع القانون  7-600في صياغة المادة 
  

 ثانيا/ الإستثناءات الواردة على الأثر الموقف 
إن القاعدة المتضمنة الأثر الموقف للطعن بالإستئناف أمام الجهات القضائية الإدارية ليست  

فهي تتميز بأنها ذات أثر فوري  الأوامر الإستعجاليةب يتعلقما  و هومطلقة بل ورد عليها إستثناء 
من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للخصم المحكوم عليه، كما يجوز لقاضي الإستعجال أن يقرر 

من ق.إ.م.إ و التي لم يمسسها مشروع القانون بأي  935تنفيذه فور صدوره و ذلك طبقا للمادة 
 إقتراح للتعديل، و قد جاءت كما يلي: 

 
 تعجالي آثاره من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للخصم المحكوم عليه.يرتب الأمر الإس"

 2غير أنه يجوز لقاضي الإستعجال أن يقرر تنفيذه فور صدوره."
 

أيضا و هو ما جاءت به فالطعن بالإستئناف في الأوامر الإستعجالية ليس له أثر موقف 
الفصل الخامس من الباب الثامن من الكتاب في القسم الثاني من الواردة  3من ق.إ.م.إ 303المادة 

 .ق.إ.م.إمن  الأول تحت عنوان )الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية(
  

                                                           

 ، مرجع سابق.09-08مشروع قانون معدل و متمم للقانون رقم  1
 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم  2
" لا يمس الأمر الإستعجالي أصل الحق، و هو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم ، مرجع سابق، تنص على: 09-08من قانون رقم  303المادة  3

 كل طرق الطعن، كما أنه غير قابل للمعارضة و لا للإعتراض على النفاذ المعجل.
 ة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله".في حالة الإستعجال القصوى، يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخ
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 الثانيالمبحث 

 خصومة الإستئناف الحكم في

 

أمام الجهة الإستئنافية إلى نفس القواعد التي و الفصل فيها يخضع سير خصومة الإستئناف 
ها مؤقتا قد تعترض الخصومة أثناء سير غير أنه1الإدارية أمام المحكمة فيهاها و الفصل تحكم سير 

بزوال عوارض تؤدي إلى تعطيلها كتلك التي تتسبب في إنقطاعها أو إنقضائها )المطلب الأول( و 
 .)المطلب الثاني( الفصل فيها هو مآلها النهائي و الطبيعيهذه العوارض المؤقتة فإن 

  

                                                           

 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  916و  915المادتين  1
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 المطلب الأول

 عوراض خصومة الإستئناف 

 

قد لا تتميز الخصومة أمام الجهة الإستئنافية بمسار طبيعي إلى غاية الفصل فيها، فهي قد 
تعترضها بعض العوارض تحول دون الفصل فيها فتتسبب في إنقطاعها )الفرع الأول( أو إنقضائها 

 )الفرع الثاني(.
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 الفرع الأول

 إنقطاع الخصومة 

  

و كيفيات إعادة  و حدد أسبابهانظم المشرع الجزائري مسألة إنقطاع الخصومة القضائية 
الواردة ضمن الكتاب الأول تحت عنوان  1من ق.إ.م.إ 212إلى  210بموجب المواد من  السير فيها

المطبقة على النزاعات أمام القضاء العادي و القضاء )الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية( 
 .3و هي ذاتها المطبقة على الخصومة الإستئنافية 2لإداري ا

 210القانون لقيام أحد الأسباب المحددة بالمادة  بقوةإنقطاع الخصومة يعني عدم السير فيها 
فقيام أحد الأسباب المذكورة آنفا يجعل من الخصم عاجزا عن مباشرة حقوقه لذا تنقطع  من ق.إ.م.إ،

الخصومة إلى أن يقوم مقامه من يمكنه مباشرتها، و الإنقطاع كذلك هو إستجابة لمبدأ الوجاهية بين 
ل يتعطتؤدي إلى الخصوم، فالأسباب التي تجعل من أحد الخصوم عاجزا عن الدفاع عن مصالحه 

الوجاهية و يستوجب معها أن تتوقف الخصومة إلى غاية إسترجاع الخصم القدرة على الدفاع مبدأ 
 .4و إعادة تفعيل مبدأ الوجاهية

 

 أسباب إنقطاع الخصومة:أولا/ 

 من ق.إ.م.إ على : 210تنص المادة 

 تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهيّأة للفصل للأسباب الآتية: "

                                                           

 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم  1
 ، مرجع سابق، تنص على:09-08المادة الأولى من قانون رقم  2

 لقضائية الإدارية. "" تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية و الجهات ا
مثلما ذكرت، فإن إنقطاع الخصومة و بصفة عامة عوارض الخصومة تطبق أمام جهات القضاء الإداري و القضاء العادي على السواء، و قد  3

المتعلقة بالموضوع، لذا بحثت عن قرارات لمجلس الدولة تعالج عوارض الخصومة دون جدوى، في حين أن المحكمة العليا تزخر بعديد القرارات 
 سأستعين بقرارات المحكمة العليا للإستشهاد بها لاحقا.

 .320محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص  4
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 أهلية التقاضي لأحد الخصوم.تغير في -1

 وفاة أحد الخصوم، إذا كانت الخصومة قابلة للإنتقال.-2

وفاة أو إستقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي، إلا إذا كان -3
 .1" التمثيل جوازيا.

من ق.إ.م.إ  210محددة على سبيل الحصر طبقا للمادة الخصومة أسباب إنقطاع ن يتبين إذا أ
ول هذا السبب حفي ،و غيرها 2كالجنون أو السفه تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصومإما  و هي

مدعيا أو مدعى عليه، مستأنفا أو مستأنفا عليه أو  وفاة أحد الخصومدون الفصل في النزاع، أو 
و إنما الخصومة فإن كانت غير قابلة للإنتقال لا تنقطع  ،تقال، إذا كانت الخصومة قابلة للإنمتدخلا

في  فاة أو إستقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحاميو في حالة يترتب أثر آخر على ذلك، أو 
 .التمثيل بمحام وجوبياالنزاعات التي يكون فيها 

 

 شروط إنقطاع الخصومة ثانيا/

لكي تنقطع الخصومة يجب أن تتوفر شروط من ق.إ.م.إ فإنه  210من خلال تحليل المادة 
 و هي:

من ق.إ.م.إ و  210 بالمادةالمحددة حصرا  و هيتحقق سبب من أسباب إنقطاع الخصومة: -1
 التي تم تفصيلها أعلاه.

                                                           

 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم  1
 جاء في قرار للمحكمة العليا ما يلي: 2

 ة و قبل أن تصبح القضية مهيأة للفصل فيها."يثار الدفع بتغير أهلية الخصوم، كسبب مؤد إلى إنقطاع الخصومة، أثناء سير الخصوم
 أنظر:يجب أن يكون الحكم بالحجر مستنفذا كافة طرق الطعنو منشورا، وجوبا، بإحدى وسائل الإعلام الوطنية."، 

التغيير  أنيتضمن  ، قضية )ب.أ( بواسطة )غ.ب( ضد )ب.م(،2015نوفمبر  12 مؤرخ في، 0944738رقم  قرارالمحكمة العليا، الغرفة العقارية، 
منشور في مجلة المحكمة  ،في الأهلية المؤدي إلى إنقطاع الخصومة هو ذاك الواقع أثناء سير الخصومة و بشرط ألا تكون الأخيرة مهيأة للفصل فيها

 .112-109، ص ص 2015 لسنة ،02عدد الالعليا، 
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الخصومة مبدئيا حتى يمكن يجب أن تنعقد ف الخصومة : يتحقق سبب الإنقطاع بعد إنعقادأن -2
و هذا شرط منطقي، فوفاة أحد الخصوم قبل المطالبة القضائية يؤدي بالضرورة  الحديث عن إنقطاعها

 .1إلى إنعدام المطالبة و الخصومة ولا مجال للحديث عن إنقطاعها

اع بأن لم تستوفى فيها كافة الإجراءات و عناصر الدف : أن تكون الخصومة غير مهيّأة للفصل-3
من مذكرات أو وثائق و مستندات أو أدلة إثبات، و بصفة عامة ما يستريح إليه القاضي في النزاع 
من عناصر للفصل فيه، فإن كانت الخصومة مهيأة للنزاع و تحقق سبب من أسباب الإنقطاع لا 

 . 2تنقطع الخصومة و يتم الفصل فيها

  

                                                           

 .324ويجي، مرجع سابق، ص محمد فوزي ن 1
 لمحكمة العليا: الصادر عن اقرار الجاء في مبدأ  2
 أنظر: ،لا تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون مهيأة للفصل فيها، بسبب وفاة أحد الخصوم، حتى ولو لم يحل الورثة محل المتوفى"" 

عدم إنقطاع الخصومة  تضمنقضية )ب.ع( ضد )ورثة ع.ق(، ، 2017سبتمبر  14 مؤرخ في، 1070459رقم  قرارالمحكمة العليا، الغرفة العقارية، 
 17، إطلع عليه يوم  www.coursupreme.dzمنشور في الموقع الرسمي للمحكمة العليا ، في حالة وفاة الخصم متى كانت القضية مهيأة للفصل

 .11:58، على الساعة 2022جوان 

http://www.coursupreme.dz/
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 الفرع الثاني
 إنقضاء الخصومة 

  
، الإستئنافية موضوع النزاع هو النتيجة الطبيعية و الغاية النهائية لسير الخصومةالحكم في 

فتنتهي عادة بحكم في الموضوع، و لكن في بعض الأحيان لا تصل الخصومة إلى نهايتها المرجوة 
في  1لأسباب حددها القانون فلا تنتهي بحكم في الموضوع، و هذه الأسباب نظّمها المشرع الجزائري 

الفصل الرابع من الباب السادس من الكتاب الأول تحت عنوان )الأحكام المشتركة لجميع الجهات 
، كالتنازل عن الخصومة أو سقوطها أو وفاة أحد الخصوم إذا لم تكن الخصومة ق.إ.م.إالقضائية( من 

 قابلة للإنتقال أو الصلح، و سأكتفي بالتطرق إلى سبيين من هذه الأسباب.
 

 تنازل عن الخصومة:أولا/ ال
من  915تناول المشرع الجزائري إجراءات التحقيق في الخصومة الإستئنافية بموجب المادة 

من ذات القانون اللتين تناولتا التنازل عن الخصومة  873و  872ق.إ.م.إ التي أحالت إلى المادتين 
إلى  231في المواد " تطبق الأحكام المتعلقة بالتنازل المنصوص عليها نص كما يلي: الفجاء 
و هي نفس المواد المطبقة أمام مجلس الدولة ، 2 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية" 236

"تطبق أحكام جاء فيها:  3مكرر  900كجهة إستئناف، و قد جاء مشروع القانون بمادة جديدة هي 
من  872فتحيل المادة  ،3أعلاه، أمام المحاكم الإدارية للإستئناف." 873إلى  838المواد من 

هي  و الخصومةفيما يتعلق بالتنازل عن نون من نفس القا 236إلى  231 من المواد لىعق.إ.م.إ 
 .4كجهة إستئناف أيضاالمستحدثة التطبيق أمام المحاكم الإدارية للإستئناف  الواجبةالأحكام 

 

                                                           

 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  402 إلى 220 المواد من 1
 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  872المادة  2
 سابق.، مرجع 09-08مشروع قانون معدل و متمم للقانون رقم  3
 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  235المادة أنظر أيضا:  4
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  سواء أمام محكمة أول درجة أو جهة التنازل عن الخصومة هو إمكانية مخولة للمدعي ف
و لا يترتب عليه التخلي عن الدعوى، و يتم التعبير عن هذا التنازل إما  الإستئناف لإنهاء الخصومة

، غير أن هذا من ق.إ.م.إ 231نته المادة كتابيا أو بتصريح أمام رئيس أمناء الضبط و هو ما بيّ 
أو عند التنازل طلبا مقابلا أو إستئنافا  ل  بْ التنازل مشروط بقبول المستأنف عليه إذا قدم الأخير ق  

من ق.إ.م.إ، و  232أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع، و هو ما وضحته المادة  فرعيا
 .1في حالة رفض المستأنف عليه الموافقة على التنازل يجب أن يؤسس رفضه على أسباب مشروعة

 
 ثانيا/ في حالة وفاة أحد الخصوم:

بشرط أن تكون الخصومة و تنقضي الخصومة الإستئنافية في حالة وفاة أحد الخصوم  
الدعوى غير قابلتين للإنتقال سواء للخلف العام أو الخاص، بعكس ما إذا كانت قابلة للإنتقال فإن 

كما أوردت سابقا  قيام السبب يجعل الخصومة تتوقف إلى حين مباشرتها ممن له الصفة و الأهلية
، حالة الطعن في قرار العزل و طلب ، و من أمثلة النزاعات غير القابلة للإنتقالفي وقف الخصومة

لأن شغل الوظيفة و  فإن الخصومة تنقضيالمعزول إعادة الإدماج في الوظيفة، فإنه بوفاة الموظف 
إعادة الإدماج من الحقوق الشخصية التي لا تنتقل إلى الغير، و كمثال أيضا أمام القضاء العادي 

الغير بعد الوفاة و التي في حال تحققها فإن  فإن الطلاق من الحقوق الشخصية التي لا تنتقل إلى
 .2الدعوى الرامية إلى الطلاق يكون مآلها الإنقضاء و ليس الإنقطاع

  

                                                           

 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  323المادة  1
، قضية )ب.م( ضد )ب.و.م( بحضور النيابة 2011نوفمبر  10 مؤرخ في، 653324رقم  قرارالمحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة و المواريث،  2

الخصومة تؤدي إلى إنقضاء فوفاة أحد الخصوم في الدعاوى غير القابلة للإنتقال  أثربين إنقضاء الخصومة و إنقطاعها، و  التفريقيتضمن  العامة،
تؤدي وفاة الزوج، بعد رفعه و قد جاء في مبدأ القرار: "  ،242-238، ص ص 2012، لسنة 02مجلة المحكمة العليا، العدد  ،هالا إلى إنقطاع

" ... أنه لما كانت الدعوى التي أقامها الزوج المتوفى و جاء في حيثياته :."،  .. دعوى طلاق، إلى إنقضاء الخصومة، و ليس إلى إنقطاعها
 .قال فإن الخصومة بذلك قد إنقضت بوفاة المدعي ..."استهدفت الحكم بالطلاق ... و كان الطلاق أحد الحقوق الشخصية غير القابلة للإنت
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 الثانيالمطلب 

 خصومة الإستئناف مآل

 

لطاعن بالإستئناف هي الوصول إلى النهاية الطبيعية للخصومة الإستئنافية و ذلك اإن غاية 
 أو فيها و لا يكون ذلك إلا بعد تمكين أطراف الخصومة من الإدلاء بطلباتهم و دفوعهم فصلبال

في الخصومة  الصادر الحكمو من خلال ما سيتقدم سنتعرض إلى ، بصفة عامة توفير حق الدفاع
 اأو ملغي للحكم المستأنف أو معدّلا انتهي إليها إن كان مؤيديالإستئنافية و الصور التي يمكن أن 

أخطاء مادية أو غموض يتوجب إستدراكها أو من قد يشوب الحكم الفاصل  ماله )الفرع الأول( أو 
 )الفرع الثاني(. ذاك الغموض تفسير

  



 مراحل الفصل في خصومة الإستئناف  الفصل الثاني 

78 

 

 

 الفرع الأول

 خصومة الإستئناف الصادر في الحكم

  
إلى الجهة  الخصومةتطرقت فيما سبق إلى أن الطعن بالإستئناف يترتب عليه نقل موضوع 

ما تضمنته عريضة الإستئناف من قيود و طلبات، فتقوم الجهة الإستئنافية الإستئنافية مع مراعاة 
نيد و دفوع و ملاحظات كل متلقية طلبات و أساالدعوى وفقا للإجراءات المقررة أمامها  فحصب

لتصدر حكمها و تحجز الخصومة للنظر فيها  1طرف من أطراف الخصومة لتنتهي مرحلة التحقيق
و التي  3ق.إ.م.إمن  890و  898، 888 المقررة بالمواد 2للقواعد الخاصة بالأحكام القضائيةوفقا 

يأخذ  من خلال الممارسة القضائية قدو  ،من ق.إ.م.إ 298إلى  270المواد من  بدورها علىأحالت 
 الحكم الصادر في الخصومة الإستئنافية عدة صور:

 
 الإستئناف:الطعن بأولا/ الحكم بعدم قبول 

أو  4لقيام سبب من الأسباب العديدة لعدم القبول، كأن يتم الإستئناف خارج الأجل و ذلك
عدم إرفاق نسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف مع عريضة الإستئناف أو عدم دفع الرسم القضائي 

و غيرها، فتفصل الجهة الإستئنافية بعدم قبول  5أو تخلف بيانات ضرورية في عريضة الإستئناف
 و هو حكم منهي للنزاع.  الإستئناف

 
                                                           

 و أنظر كذلك:، مرجع سابق. 09-08من قانون رقم  915المادة  1
 ، مرجع سابق.09-08من مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون  3مكرر  900المادة  
 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  916المادة  2
مرجع سابق، في الفصل الرابع من الباب الأول  ،09-08 معدل و متمم للقانون أما أمام المحاكم الإدارية للإستئناف، فقد تضمن مشروع قانون  3

تنص على أن القرارات الصادرة عن  8مكرر  900تحت عنوان )في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية للإستئناف(، مادة جديدة هي مكرر 
إلى  270من نفس القانون، و التي أحالت بدورها على المواد من  890و  889و  888المحاكم الإدارية للإستئناف تطبق عليها مقتضيات المواد 

 نفس القانون.من  298
 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  950المادة  4
 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  15و  816ن االمادت 5
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 :تأييد الحكم المستأنفبالحكم  /ثانيا

بالحكم المستأنف تأخذ ف، أي أن الجهة الإستئنافية تقبل الإستئناف شكلا و ترفضه موضوعا
أسبابه متى رأت أن الأسباب المعتمدة كافية و تغني عن إيراد أسباب جديدة،  تقبله كما هو متبنّيةً و 

 .1أو قد تؤيد الحكم المستأنف لأسباب ذاتية خاصة بالجهة الإستئنافية
 

 الحكم بتعديل الحكم المستأنف: /ثالثا
و تقوم هذه الصورة عندما تقبل الجهة الإستئنافية الطعن بالإستئناف من الناحية الشكلية،  

تقوم بتعديل الحكم المستأنف إما كليا، فتورد أسبابا خاصة بحكمها الصادرة في الدرجة الثانية الذي 
بتعديل الحكم المستأنف جزئيا و في أدى إلى تعديل الحكم المستأنف، و قد تقوم جهة الإستئناف 

لتعديل فيعتبر في هذه الحالة عليها أن تقوم بتسبيب الجزء المعدل فقط أما الجزء الذي لم يشمله ا
 .2حكم التأييد و تظل أسباب الحكم المستأنف قائمة

 
 :و التصدي للخصومة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف /رابعا

من الضروري لقيام هذه الحالة أن يتم قبول الإستئناف من الناحية الشكلية، و من ثمة تعاين  
الجهة الإستئنافية المخالفات التي وقع فيها الحكم المستأنف ثم تقضي بإلغائه و لا تتوقف عند هذا 

                                                           

 29بتاريخ تأييد الجهة الإستئنافية لحكم مستأنف أمامها و لكن لأسبابها الذاتية و إستبعاد الأسباب المعتمدة بموجب الحكم المستأنف:أنه كمثال عن  1
، رفع السيد وزير المالية دعوى ضد ورثة )ص.ع( أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر، إلتمس من خلالها إبطال عقد توثيقي 2009جوان 

مسجل و مشهر و المتضمن بيع عقار من مواطن فرنسي إلى السيد )ص.ع(، و أنه إثر فصلها في النزاع قضت الغرفة  ،1964جوان  10ؤرخ في م
جلس الإدارية المذكورة بموجب قرار بعدم قبول الدعوى مسببة ذلك برفع الدعوى خارج أجل الطعن المحدد بأربعة أشهر، و بعد الإستئناف أمام م

 ، إستبعد الأخير تسبيب حكم أول درجة بإعتبار أن الأجل المحدد بأربعة أشهر يخص الطعن في القرارات الإدارية و ليس الطعن بالبطلان فيالدولة
من إبرام سنة  45العقود التوثيقية، غير أنه أورد سببا آخر و إعتبر أن الطعن في العقد التوثيقي بعد مرور آجال التقادم الطويلة و بعد مدة أكثر من 

و خلص لتأييد القرار  و الدعوى غير مقبولة العقد و شهره فيه مساس بالأوضاع المستقرة و ما نتج عنها من حقوق و بالتالي فالطعن متأخر جدا
 ر:ــــظــأن، و ليس لأسباب حكم أول درجة التي إستبعدها ا هوالصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الإدارية و لكن للأسباب التي أثاره

يتضمن دعوى إبطال  ، قضية )وزير المالية( ضد )ورثة ص.ع(،2012جويلية  30، مؤرخ في 063457قرار رقم مجلس الدولة، الغرف المجتمعة، 
من تحرير العقد و نظرا لإستقرار الأوضاع و الحقوق المكتسبة و أن رفع الدعوى  عقد توثيقي مخالف للقانون و أن رفع الدعوى بعد مدة طويلة جدا

العدد  نشورات الساحل، الجزائر،م مجلة مجلس الدولة،يجب أن يكون في آجال معقولة للإعتبارات المذكورة سلفا، فتكون بالتالي الدعوى غير مقبولة، ،
 .80، ص 2012، لسنة 10

 .374محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص  2
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صل في الحد فقط، بل إن رأت أن تفعل سلطة التصدي الممنوحة لها بعد توافر شروطها لها أن تف
 من ق.إ.م.إ. 346وفق ما تنص عليه المادة  موضوع الخصومة لتنهي النزاع

 
 الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و إحالة الأطراف: /خامسا

تقوم هذه الصورة، إذا قبلت الجهة الإستئنافية الإستئناف شكلا، ثم عاينت بطلان الحكم 
العناصر المكونة للخصومة على مستوى الإستئناف لا تكفي لإعطاء حل  المستأنف و بدى لها أن

و بأن محكمة أول درجة لم  1نهائي للنزاع أو رأت أن الفصل يخرق مبدأ التقاضي على درجتين
يتها على النزاع، فتقوم في هذه الحالة بإحالة الأطراف و النزاع على محكمة أول درجة تستوف ولا

 للفصل فيها من جديد.
  

                                                           

يتضمن الطعن بالإلغاء ضد ، قضية )ولاية بجاية( ضد )ط.ع(، 2010أفريل  29، مؤرخ في 052520قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الرابعة،  1
من ق.إ.م.إ فقضى  800أول درجة لما قضى بعدم الإختصاص النوعي يكون قد خالف المادة  عقد توثيقي و الإدارة طرف في النزاع، و أن حكم

 مجلة مجلس الدولة،بإلغائه غير أنه لم يفصل في موضوع النزاع و أحال الأطراف إلى محكمة أول درجة إحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، 
 ، و قد جاء في حيثياته ما يلي: 136، ص 2012 لسنة ،10عدد ال منشورات الساحل، الجزائر،

ف " ... إن الفصل في موضوع الدعوى لأول مرة أمام مجلس الدولة من شأنه خرق مبدأ التقاضي على درجتين لذلك ينبغي إحالة القضية و الأطرا
 إلى نفس المجلس للفصل فيه طبقا للقانون ..."
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 الثانيالفرع 

 القضائية تصحيح الأخطاء المادية و تفسير الأحكام

  
يكون وفق المسار الطبيعي أي خطأ أو إغفال فإن التصدي له  1إذا شاب الحكم القضائي

 ع و لإعتبار، غير أن المشرّ 2من خلال الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا
فقد قرر نظام تصحيح الأخطاء المادية بالرجوع إلى ذات القاضي الذي الإجراءات في قتصاد الإ

من ق.إ.م.إ المقتضيات المتعلقة  964و  963 ،891المواد أصدر الحكم لتصحيحه، و قد وضحت 
بتصحيح الأخطاء المادية الصادرة عن الجهات الإستئنافية، و أحالت في ذلك على القواعد العامة 

 )أولا(. من ق.إ.م.إ 287و  286 المنصوص عليها بالمادتين
إذا كان الحكم الصادر في الخصومة الإستئنافية ذو مدلول غير واضح و من جهة أخرى،  

ر الحكم المذكور وفق ما يفسيطلب ته الغموض، فيجوز للخصم أن أو مضمونه غير محدد و يلفّ 
من ق.إ.م.إ التي أحالت بدورها على القواعد العامة لتفسير الأحكام القضائية  965المادة  بيّنته

 من نفس القانون )ثانيا(. 285المنصوص عليها بالمادة 
 

 أولا/ تصحيح الأخطاء المادية
إن تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية 

، 964، 963، 891، 916متفرقة و هي عديدة مواد  و تشير إليها تحكمهاالإدارية الإستئنافية 
 .3من ق.إ.م.إ 287و  286، 965

                                                           

سابق، مصطلح " أحكام قضائية " للتدليل على الأوامر و الأحكام و القرارات الصادرة عن ، مرجع 09-08من قانون رقم  8بحيث إستعملت المادة  1
نافية مختلف الجهات القضائية، و قد إستعملت مصطلح الحكم القضائي في نفس السياق للتعبير عن الأوامر أو القرارات الصادرة عن الجهات الإستئ

 أمام القضاء الإداري.
"... يجوز للجهة القضائية التي يطعن تنص على:و ، نفس القانون من  891المادة ، مرجع سابق، على 09-08انون رقم من ق 916أحالت المادة  2

 .في الحكم أمامها القيام بتصحيحه ..."
 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم  3
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دها و يهدف هو العرض غير الصحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجو  1يقصد بالخطأ المادي
التصحيح إلى تدارك الإغفال أو الخطأ المادي الذي وقع فيه الحكم دون أن يؤدي التصحيح إلى 

 تعديل ما قضى به الحكم من حقوق و إلتزامات للأطراف. 
تعالت الأصوات التي تنادي إلى التفريق بين الأخطاء المادية البسيطة التي لا تؤثر على 

قوق و إلتزامات الأطراف فيها، و بين الأخطاء الجوهرية التي لها أثر الأحكام القضائية و لا على ح
 .2على موضوع الأحكام القضائيةبالغ 

المعروض  3من ق.إ.م.إ بموجب مشروع القانون  963و  891تم إقتراح تعديل المادتين  لذا
الأخطاء المادية و الإغفالات التي قد تشوب و تصنيف على البرلمان للمصادقة، و فيه تم التفريق 

 :إلى صنفين لكل واحد منهما الإجراءات الخاصة بهالحكم القضائي 
 

إذا شاب الحكم القضائي و لو كان صادرا عن الجهة الإستئنافية،  الخطأ المادي البحت و البسيط:-
إلى رئيس تشكيلة  5بموجب أمر على عريضة 4خطأ مادي بحت و بسيط فإنه يجوز تقديم طلب

يوما بعد سماع الخصوم  15الحكم في الجهة القضائية المصدرة له على أن يتم الفصل فيه في أجل 
الأمر الفاصل في التصحيح قابل للإعتراض أمام رئيس الجهة ، و أو بعد صحة إستدعائهم قانونا

 .6القضائية المصدرة له التي بدورها تفصل في الإعتراض بموجب أمر غير قابل لأي طعن
 
أما إذا لحق الحكم القضائي خطأ مادي يمكن وصفه بالجوهري و أدى  الخطأ المادي الجوهري:-

زامات أطراف الخصومة و كان هذا الخطأ منسوبا لمرفق إلى التأثير في القرار و مسّ بحقوق أو إلت

                                                           

 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  287المادة  1
" أعتقد أنه لا بد من التمييز بين الأخطاء المادية التي تؤثر على موضوع المقرر القضائي : يلي ماو في هذا الصدد كتب الأستاذ خلوفي رشيد  2

فيه  و بالتالي فوجود هذا النوع من الخطأ يؤدي إلى تعديل المقرر المطعون فيه و تصحيح الأخطاء المادية دون تعديل المقرر القضائي المطعون 
 أنظر: لم تمس بحقوق الخصوم."إذا لم تؤثر على مضمونه و خاصة إذا 
 .253، ص الجزء الثاني، الدعاوى و طرق الطعن الإدارية، مرجع سابقخلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، 

 ، مرجع سابق.09-08 رقم مشروع قانون معدل و متمم للقانون  3
 تبيّن أن الخطأ يعود لمرفق العدالة. يتم تقديم الطلب إما من طرف أحد أطراف الخصومة أو من طرف محافظ الدولة إذ 4
 ، مرجع سابق.09-08 رقم من مشروع قانون المعدل و المتمم للقانون  891المادة  5
 ، نفس المرجع.892المادة  6
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العدالة لا إلى أطراف الخصومة، فيمكن للجهة الإستئنافية التي أصدرته أن تصحح الخطأ المادي 
و يجوز لها أن تقوم بتعديل ذلك الحكم أو الإغفال الذي يشوبه و ذلك عن طريق دعوى تصحيح 

من ق.إ.م.إ في صيغتها المقترحة  963بيّنته المادة  و هو ما القضائي المشوب بالخطأ الجوهري 
 .1بموجب مشروع تعديل ذات القانون 

 
 ةالقضائي ماحكالأثانيا/ تفسير 

من نفس القانون و التي  965إليها بموجب المادة  من ق.إ.م.إ و المحال 285تنص المادة 
 تسري في نطاق القضاء الإداري على: 

 
" إن تفسير الحكم بغرض توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه، من إختصاص الجهة 

 القضائية التي أصدرته.
يقدم طلب تفسير الحكم بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، و تفصل 

 2الجهة القضائية، بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور."
 

من خلال النص المذكور، فإن المقصود بتفسير الحكم هو إزالة ما يمكن قد لحق الحكم من 
الجهة القضائية المختصة ، و 3قد يقع في منطوقه أو الأسباب المرتبطة بالمنطوق غموض أو إبهام 

، فإن صدر عن جهة الإستئناف كانت هي المختصة بنظر طلب تفسير الحكم هي ذاتها المصدرة له
و الفصل في طلب التفسير و ذلك بموجب عريضة من أحد أطراف الخصومة أو بعريضة  بتلقي

                                                           

 كما يلي:صياغتها ، مرجع سابق، لتصبح 09-08 ، مرجع سابق، تم إقتراح تعديلها بموجب مشروع القانون 09-08من قانون رقم  963المادة  1
 وبه." يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، و لو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يش

للخصم المعني أن يرفع طعنا أمامه  إذا أصدر مجلس الدولة قرارا حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر عنه جاز
 لتصحيح هذا الخطأ.

إذا كان الخطأ المادي موضوع طلب التصحيح جوهريا و أثر في القرار، و منسوبا إلى مرفق القضاء و قد مس بحقوق و واجبات الأطراف، جاز 
 لمجلس الدولة تعديله."

 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم  2
 .382سابق، ص محمد فوزي نويجي، مرجع  3
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التفسير إلى تعديل أو إلغاء الحكم  دعوى هدف تو لا  من ق.إ.م.إ 816للمادة مشتركة بينهم وفقا 
 .1المشوب بالغموض و لا وقف تنفيذه، و لا ترتبط دعوى التفسير بأجل لتقديمه

فلا تكون دعوى التفسير مقبولة إذا تعلقت بتفسير منطوق واضح لا غموض و لا إبهام فيه، 
وق المبهم هو الذي أو بتفسير أسباب الحكم غير المرتبطة بالمنطوق، أي بعبارة أخرى فإن المنط

 .2في كيفية تنفيذ الحكمو الغموض ث عباراته الحيرة عتب
 :3شروط دعوى التفسير في ما يليإذا فتتلخص 

الشرط المتعلق بالطاعن: فيمكن أن ترفع الدعوى من أحد أطراف الخصومة أو بعريضة مشتركة -1
 .4من ق.إ.م.إ 285/2بينهم، و هو ما أوضحته المادة 

الشرط المتعلق بالإجراءات: فترفع دعوى التفسير بموجب عريضة إفتتاح الدعوى و وفقا لإجراءاتها -2
 من ق.إ.م.إ. 816وفق ما بيّنته المادة 

ميعاد رفع دعوى التفسير: لا ميعاد مرتبط برفع دعوى تفسير الحكم القضائي، فلم تشترطها المادة -3
 من ق.إ.م.إ. 965

من ق.إ.م.إ فإن الجهة المختصة بنظر دعوى  285/1تصة: طبقا للمادة الجهة القضائية المخ-4
 تفسير الحكم القضائي المشوب بالغموض هي تلك التي أصدرته.

في توضيح مدلول الناظرة في الدعوى،  5تنحصر سلطة الجهة القضائيةسلطة الجهة في الدعوى: -5
المساس بما قضى به الحكم محل التفسير بنقص و لا زيادة و لا أو تحديد مضمون الحكم دون 

 .6تعديل

                                                           

 .257، مرجع سابق، ص الدعاوى و طرق الطعن الإداريةالجزء الثاني، خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية،  1
 .383محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص  2
 .258ص مرجع سابق، الدعاوى و طرق الطعن الإدارية، الجزء الثاني، خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية،  3
 ، مرجع سابق.09-08قانون رقم  4
 ، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  285/1: المادة  أنظر 5
 .382ص مرجع سابق، محمد فوزي نويجي،  6
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تعديل الالقول بأن إحداث المحاكم الإدارية للإستئناف بموجب  يمكن الدراسةفي ختام هذه 
لإسترجاع مجلس الدولة وظيفته ل في نفس الوقت، متطلبا ضروريا شك   2020لسنة  ي دستور ال

لتكريس مبدأ الأساسية كجهة نقض و مقوم لأعمال الهيئات القضائية الإدارية، و نتيجة منطقية 
، بعيدا عن على الواقعالوحيدة التقاضي على درجتين و الذي يعد الطعن بالإستئناف آليته التطبيقية 

 .مركزية جهة الإستئناف الممثلة في مجلس الدولة و التي كانت محل إشكالات و إنتقادات

الحاجة الملحة لتكييف المنظومة التشريعية مع الأحكام الدستورية المتعلقة  الدراسة تبي نكما 
الدستور و كذا أحكام مع  تكييفاقد تناولت القوانين و التنظيمات التي صدرت فبموضوع الدراسة، 

و بالخصوص مشروع قانون  التي لم تصدر بعدقيد الدراسة و المصادقة عليها مشاريع القوانين 
الجديدة المتعلقة بالمحاكم الإدارية  يةحكام الدستور الأالذي يندرج في إطار تطبيق تعديل ق.إ.م.إ 

أن المشرع الجزائري يسعى إلى خلق منظومة يتبين و  ،للإستئناف و تحديد الإجراءات المطبقة أمامها
يمكن أن تقيد الطعن بالإستئناف و بصفة عامة حق كانت و تشريعية خالية من العيوب التي 

 إرساء لقواعد المحاكمة العادلة و تكريسا لحق الدفاع .ى درجتين التقاضي عل

 

تناول المبحث الأول من الفصل الأول إجراءات الطعن بالإستئناف أمام الجهة و قد هذا 
ما تعلق بشروط الحكم منها  ،هذه الإجراءات موزعة بين شروط قبول الطعن بالإستئناف ،الإستئنافية

بالإستئناف و كيفياته التي عرفت آليات محل الطعن بالإستئناف و الطاعن ذاته أو آجال الطعن 
جديدة في صورة التقاضي الإلكتروني و التصريح بالإستئناف على مستوى الجهة مصدرة الحكم و 

 قل إلى الجهة الإستئنافيةمن المتقاضين و إنقاص أعباء التن القضاءتهدف إلى تقريب مرفق بذلك هي 
و بين الهيئات القضائية التي يتم أمامها  و نتاج ذلك على المتقاضي و مرفق القضاء على السواء.

 مشاريع القوانين التي كانت محل الدراسةالنصوص التشريعية و التنظيمية و من خلال و الإستئناف، 
توجه فقد تبي ن  ،الأخيرالدستوري تعديل الي المتضمنة فالأحكام الدستورية و التي تهدف إلى تطبيق 

و تحديد  إزدواجية الجهة الإستئنافية التي يمارس أمامها الطعن بالإستئناف شرع إلى إقرارالم
مجلس الدولة الذي يمارس هذا الإختصاص في فهي أولا ، إختصاص كل جهة إستئنافية على حدى
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المحاكم ثانيا ، و كجهة نقض نطاق ضيق جدا ما يؤدي بالضرورة إلى إسترجاعه لوظيفته الأساسية
كجهة  ا عاما(، و التي تمارس إختصاص6) المحدثة و المقدر عددها بستةالإدارية للإستئناف 

مع تمتع المحكمة الإدارية  المحاكم الإداريةالصادرة في أول درجة عن حكام الأإستئنافية ضد 
ت المحددة للإستئناف لمدينة الجزائر زيادة عن كونها جهة إستئنافية فإنها تفصل في بعض النزاعا

إنشاء ف، في أول درجة تكون قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة كجهة إستئناف كما سبق الإشارة إليه
يؤدي إلى نقل مجالات هامة من المنازعات الإستئنافية التي كانت تثقل المحاكم الإدارية للإستئناف 

عوضا  المتقاضياء من يؤدي إلى تقريب القضكاهل مجلس الدولة هذا من جهة، و من جهة أخرى 
 .2020سنة ل ي ر دستو عديل الالتعن مركزية جهة الإستئناف التي كانت سائدة قبل 

تناول المبحث الثاني الأحكام القضائية بمختلف أنواعها سواء كانت أوامر إستعجالية أو  ثم
أحكام أو قرارات قضائية التي يجوز الطعن فيها بالإستئناف و تلك الأحكام التي تخرج عن هذا 

 ، و هو ما تم معاينته من خلال نص ق.إ.م.إ الساري، غير أن مشروع تعديل القانون المذكورالنطاق
و بعد العرض التفصيلي لمواده المقترحة، تبين أنه يسعى للوصول إلى نظام قانوني خال من كل 

 و ذلك ،الشوائب التي يمكن أن تقيد حق الطعن بالإستئناف و بصفة أعم حق التقاضي على درجتين
المنظومة اف و هو ما يشكل قفزة نوعية في ئنجعل جميع الأحكام القضائية قابلة للطعن فيها بالإستب

 التشريعية بإنسجامها و عدم إنتهاكها لمبدأ التقاضي على درجتين ذي القيمة الدستورية.

 

مراحل الفصل في خصومة التطرق في المبحث الأول إلى أما في الفصل الثاني، فتم 
ة سواء، على سلطة الجهة الإستئنافيالإستئناف بدءا من قيد الطعن بالإستئناف و الأثار المترتبة عنه 

بموجب الأثر الناقل للإستئناف أو عن طريق التصدي، أو على تنفيذ الحكم المستأنف من خلال 
إستعراض الأثر الموقف للإستئناف المقرر بموجب ق.إ.م.إ الساري و إستعراض ما جاء به مشروع 

لة قانون تعديل ق.إ.م.إ الذي أتى بمراجعة عميقة نوعا ما لأحكام القضاء الإداري من ضمنها إزا
القوة التنفيذية عن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية و إقرار الأثر الموقف للطعن بالإستئناف 

دعاوى وقف التنفيذ الكثيرة المطروحة أمام مثلما هو معمول به أمام القضاء العادي و أيضا للحد من 
كتسي القوة التنفيذية بقوة الجهة الإستئنافية مع إستثناء بطبيعة الحال الأوامر الإستعجالية التي ت

 القانون.
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عوارض سير الخصومة الإستئنافية التي يمكن أن تعترضها  تناولالثاني، تم  في المبحث أما
تحول دون الوصول إلى نهايتها الطبيعية، لأسباب حددها القانون فتؤدي إلى إنقطاعها، و هي نفسها 

اب الأخرى التي تؤدي لا إلى الإنقطاع بل الأسباب المطبقة أمام القضاء العادي، و هناك من الأسب
إلى إنقضاء الخصومة و هي أسباب حددها ق.إ.م.إ كذلك و هي نفسها المطبقة أمام القضاء العادي 

 كذلك.

النهاية الطبيعية للخصومة الإستئنافية و الغاية من الطعن بالإستئناف أساسا هو الفصل  إن  
إلى عدة صور ممكنة، و الأمر لا يتوقف عند هذا في الخصومة بموجب حكم قضائي قد ينتهي 

أخطاء أو غموض تحول ، فقد يشوب الحكم الصادر في الخصومة الإستئنافية بصدور الحكم الحد
دون الإستفادة منه، لذا تم تناول كيفيات تدارك هذه الشوائب و إستعراض ما جاء به مشروع قانون 

الجديدة المقترحة لتداركها و  البسيطة لمادية و الآلياتتعديل ق.إ.م.إ فيما يتعلق بتصحيح الأخطاء ا
ذلك بعد أن فرق مشروع القانون بين الأخطاء المادية البحتة و البسيطة و بين الأخطاء المادية 

عن و تصحيحها ستدراكها االتي يكون  الجوهرية التي تؤثر على حقوق و إلتزامات أطراف الخصومة
 أخرى.طريق آلية 

 

محاولات ، و 2020 ي لسنةدستور لل االتعديبموجب  حاكم الإدارية للإستئنافإن إحداث الم
تكييف المنظومة التشريعية مع الدستور الجديد، أدى إلى تشابه النظام القضائي الإداري مع النظام 
القضائي العادي ليس من الناحية الهيكلية فحسب، و لكن من حيث الإجراءات المتبعة في كلا 

ما نص قانون موحد للإجراءات و هو ق.إ.م.إ بالإضافة من خلال النظامين و الذين يشتركان فيها 
ذات القانون و أيضا إعتماد عليه الكتاب الأول )الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية( من 

من خلال الأحكام  كذاو  أسلوب الإحالة على النصوص الإجرائية السارية أمام القضاء العادي،
الذي و إن كان فعلا يمثل قفزة نوعية ملها مشروع قانون تعديل ق.إ.م.إ الجديدة و المقترحات التي ح

بعد -ما يخص الإستئناف أمام الهيئات القضائية الإدارية، فإن ذلك لا يعفي من القول بأنه في
نقائص من تناقض و تداخل و قصور و التي يجب تداركها لأن التصويت  قد شابته -إستعراض مواده

عليه كما ورد في المشروع الأصلي فإن ذلك سيثير إشكالات عديدة، و تتجلى هذه النقائص فيما 
 يلي:
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على وجوبية التمثيل بمحام أمام المحاكم الإدارية  2فقرة  1مكرر 900تنص المادة -1
من ق.إ.م.إ  905لخصومة و دون إستثناء، في حين أن المادة للإستئناف على جميع أطراف ا

من نفس القانون،  800تستثنى من التمثيل بمحامي أمام مجلس الدولة الأشخاص المحددين بالمادة 
فلا يستساغ إجبارية التمثيل بمحام أمام جهة قضائية دنيا )المحاكم الإدارية للإستئناف( على أشخاص 

في حين يجوز لذات الأشخاص عدم الإستعانة بالمحامي أمام الجهة  من ق.إ.م.إ، 800المادة 
من المشروع  2الفقرة  1مكرر 900الأعلى )مجلس الدولة(، لذا يجب أن يتم إعادة صياغة المادة 

من ق.إ.م.إ و إضافة الأشخاص المستثنين من التمثيل الوجوبي بمحام أمام  905لتنسجم مع المادة 
 ئناف.المحاكم الإدارية للإست

مشروع القانون يحمل تناقض و تداخل في الإختصاص بين المحكمة الإدارية و المحكمة  -2
الإدارية للإستئناف لمدينة الجزائر، فتارة يجعل النزاعات المتعلقة بالهيئات العمومية الوطنية و 

من  800طبقا للمادة كأول درجة المنظمات المهنية الوطنية من إختصاص المحاكم الإدارية 
للمحكمة كأول درجة المشروع، و في موضع آخر يجعل إختصاص الفصل في هذه المنازعات 

مكرر ، و هو تناقض و تداخل في  900الإدارية للإستئناف لمدينة الجزائر و ذلك بموجب المادة 
عل المتعلق بج 800و ذلك بحذف التعديل المقترح على المادة الإختصاص يستوجب تداركه 

إختصاص المحاكم الإدارية مختصة بنظر النزاعات التي تكون طرفا فيها الهيئات العمومية الوطنية 
 مكرر من المشروع كما هي. 900المادة مقترح و المنظمات المهنية الوطنية، و الإبقاء على 

ف، من مشروع قانون تعديل ق.إ.م.إ لم تراع إحداث المحاكم الإدارية للإستئنا 938المادة -3
و لم يتم النص على إمكانية الإستئناف أمامها بالنسبة للأوامر الإستعجالية الصادرة بعدم الإختصاص 
النوعي سواء لعدم توفر حالة الإستعجال أو عدم إختصاص القاضي الإداري بنظر الطلب طبقا 

بالإستئناف  من ق.إ.م.إ، و إكتفى بذكر مجلس الدولة كجهة إستئناف و كأنه قي د الطعن 924للمادة 
ضد هذا النوع من الأوامر إلا على الأوامر الصادرة عن المحكمة الإدارية للإستئناف لمدينة الجزائر، 

من ق.إ.م.إ الصادرة عن المحاكم  924في حين أن باقي الأوامر الإستعجالية الصادرة طبقا للمادة 
عام لمشروع القانون الذي جعل الإدارية لا تقبل الطعن بالإستئناف و هو ما يتناقض مع التوجه ال

 جميع الأحكام القضائية قابلة للإستئناف.



 خاتمة

90 

 

 في صيغتها المقترحة في مشروع القانون و ذلك 938لذا يجب إعادة صياغة نص المادة 
 .يمكن الإستئناف أمامهابإضافة المحكمة الإدارية للإستئناف إلى جانب مجلس الدولة كجهة 

من مشروع قانون تعديل ق.إ.م.إ على أن للإستئناف أثرا  2مكرر 900نصت المادة -4
من ق.إ.م.إ تنص على أن أحكام المحاكم الإدارية  7-600موقفا لتنفيذ الحكم، في حين أن المادة 

نفيذية، و ذلك بمجرد صدورها و رغم الطعن فيها بالإستئناف، و هو تناقض يوجب هي سندات ت
الإستدراك، فإن كان من أسباب إزالة الأثر الموقف للإستئناف من خلال هذا المشروع هو العدد 

 بتعديلالهائل من دعاوى وقف التنفيذ المطروحة على جهة الإستئناف، يجب حينها إعادة النظر 
إستنفاذ طرق الطعن العادية بالنسبة إضافة شرط بتتميمها و  ذلك من ق.إ.م.إ و 7-600نص المادة 

من مشروع  2مكرر 900حتى تتمتع بالقوة التنفيذية و إنسجاما مع نص المادة لأحكام الإدارية ل
 القانون.
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iJÉ+ti Jî  (1) c q̈  dt$t ,rJ, fi ý§­,1  l̊J  isl Jl (2) O$l O*rclu  r..r.14Ł ilL’q,rJ
.(2)

dÉt ç 1­; g)LLl,*t u; ,â "a..aii"Il LJI+ill  l­S.,itt cr+tl §­Jl 3! ­ÀÉ" 536 ô rtcllrr
tt.oJlrà lJl.Lt*iill 

.̊Aâ J  1­#L q*4r r,.2.1 ç +.1+ . t̊*.râ U  r.re cl+.Urg+ll

§lJll tCf

14 egailt rrl g,n q,lth e+ ç iI ­:f,rï *r,  $.i**r :4 r§.536 ô rLltrr
yl ç +s.l ,phl1S;  !""À ô rr §l  ́ Q*’c ç 3ll l,aÉii.lt 4$+lt t"s."tt ry#; d!
+U et#J ,.;g,il (3) â $tl j3t+l f .J+1 ,/ elt  et5.tr pr+I.ua|t .rr.i,{.à ­Je c,Je

.e!r e*"h CJrr ttjilr ütJLl  Ø h ell
6er.al rl..;ç T 4l.pt,,".l t+{lj" ol.rJ uaâ *i ç ! Aarr*u uà Œ l li{l i1#4ll ç à üll  i,src
&lJill e !̈  Lt’’ tl cr*.î s tljill u 1́=$13  e˚̧ll  cr d.* Jà i,. ­lr..ls:". s,03ï * �3ll

ir9$§l ÉÀ ,J t C+!" Uâ ­llâ i^ll

Ctl3à l t  ­f  l,,a..s".tl{uh$l â ­s..lt pul qeJpJl g­g 6et.llilsLt rj.ii iJt­ qÉ

dJeJl d­,câ  pl9 ilt! esr .l$.;r iu l̊ill  liÀ .j t++te­.ru..t"11  ælj ļl  r4L .gJ9itr
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â <+ll u,­l­^­iil  ü̂  üØ   Ø   {pJill_ dtrl".,â ll *s ­1r:U L:;l q_2ï .:yl â ­s.­ll u.iÀl
".trs3hYl iJ{.à ill

ô Jrtl$ idir.r.u ô iihJlr! id3â sr  ́ 41y uaL,Œ iiï l gjts + O­ilr clr­+l :g0g ô JJlrr
.ô J*i$ ob r,X*! .,ll dl33.’$ L,.;ls)l {"Sr"tt Oa í  Uâ U.3Àl

ô *l­lll! iJÉ3.sr  ́ oâ l,a3iï  iJÉl!.u ffi;lll i,Él^s .́  g# oat aiÀTl gjtj: gi cJ.aill dth
.â J3sll U*l+. U4gJ sll dliti*’jl

cJ+#­ J .,l! Lilll]­,{rl 4Ut.!  tr*S..­9 L;lt! â ­Ss. ,,11g Uâ t aliTl gjti: 
lrffitffa

4utl! I­sÀ" u+ gl dtiî i.,øll CÉ*.lh! iJd3â sâ . ,#1 uat,a3iTl gjrir d cJ.aô ll drlc
il.{e­chn  rti­;Ł .Jq JÉ$ lia Uâ lælÀl sJ! il$ll OF,I+â J ütjI3*drl

,l.tg­,p t6§I r6JeJl L!,Ài d e$L* crr.Jti 4+Jl.:Yl â ­S.Jl )ti:  U$  ̈ :809 ô .ltdlrr
eüü.ü*.ô ll  i.1;­;ttyi  l­S..tt U,al.­iÀl J! .­r+ JÀy rü.*illJ  ki­l­­iÀl J,! .­r* tC.à ­+

.r.iEü.,r)ll  L­;1lyt i­sr.tt  rJI c.,Uul oia 6;^+ Lr"­;lryl â ­s..ll ,ç ­,1 cls+

øØ il sk.­l*­iâ .| qJ dÀ$ (J;JDr  J̇  Jø,tll â r­,,tr^+ cdrlaLtr q;h)l â *ss­ll Jt$  LSe

!;E)l â ­sr.lt Œ UI â J̊ J̊.  .gjf  .9Jer .J L.ri" crr4\ aÀ+iJr. ,",â Jll u"rt  .Œ J
{.s..tt pul ot4ttll el§ q­21.:Yl â ­s.Jl 

",,$J 
db+ (t{i­1.­iil os cJiri3 ,üü§*rl

rr.LiLilLril  i,ptlyt

cJiri: â 1".üJr.  l.6§l (iJii­^ ol4Ltl  .r=13 6l ces ijjir;1.:l gE §r^ J. .́i  t^$  ̊ :811 ô rLllr
â .sr^tt U{#J (rll .ltJLIl cllt CxuSsJl t{#J º*  .l+i" .JSt u+tryl­ +â L­ii­yl ç r

.uiülj*ô ü  !.,1lyt

crr+JLll  Ø lll ô â ü.sâ .ll  r,+U $*,dti$*:lJ C$hJlr! i,Éiâ sâ . !r+!tr3.;Tl 6ts li[.
.fu3rll Url+. ,r+ll pt"l

.4jt­yi _r1+ ­oyl  .,"!" JllblrJ i#Uà f i(+r.:S c*lr_l Jt+
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Ø l’Jl Jî â ­S­.ll rrs.JJ ,’il  ül­tl+iJYl  d ­"i+ uiLijt*)tj!..1tlyt  i­sr^tt u+jJ d.­iJ
.IJ3rll OJ+. Uq,i,r,pt  l $Lll >trtJ;^$ ü§*J  rcr$tll d d.­i[ i’o1i^ll

L;tryt Ø Mt rî  â ­s..ll .rr­,,,r+:c.r! ,*rll6iüT*,î ï ,flffi

’,.{;e.ol furrvrfur,.à il ;’  d!4s,rud d,atitr ;.ï t §*,

.Ljr.asJl qrs,J..iJt pt+t! ,o)lel te+le uejlai.lt trttsyt ylsi uJe qSJ­L :812 ô rlJl’r

iFtX â If ,ô )lei l;5r..lt ,T+  la­lt.ryt ÉlxJl pt "3l ip ô ;rl.dl ;r.l3ill Oss­  .lJ3St u*t+.,t  l

rr.6r! 
�T eJl.U;Ł ,o)lel ô JU§tdt iJ3$l U l̊+.  r,»tl ip ô 3trll ­,,;rol3$ ô ­lSis

l­Sr"tt getl.ai ĺ  il" klf 6;  ̊ *$­L1 q_;l.rYl Ø lJl .e r­,! ÀÀi Lrto :813 ô rLllil
!­1.ryt i­sr.tt Jt ,Jt^. yt ç yî os üLll  aUl.yl â ­S­Jt c»+_r cJ_* üLili.ô ll  l.,ptlyt

.üU§*rll

tl­lll gT clT_,1  li! e­r­_rll d øiir u,­t­,­iÀyt qf u t́jit  ô U futlyt l­sr.tt d.­it
,Js .’, d.­ix 1$’.., !­,r­ryr y’ Jt "*yl irH’trd Ei. :,thî
,Ul 4;,Xtl cJ;sl uâ t ­iiYl ç s Litilt.ô ll !.1tyt l­Ss*tt d.­it L.ris :gl4 ô .rLllr

.l+.at.­iÀl e.+ gU.­ilt i­,;giï t o\J i_»; Y3 câ .oIÀ.oll â ghYl â .Ss^ll

ü|jil,r$  L,­;tryt  i­S..lt ,f.l igaUl dr+ oef.eiÀTl (ri iørll o,rb. d,,aÀ. l­.tb
rr.kJâ tJa3Àl 

es+ eCJâ lll ô Jâ ’iY o*J 
")C++ 

13 sl.,a3À.dl

l4?:9  t̊"  *  18 ,s tJyll Og­08 6t ü­fLî Jl  ,y.el_.rll  r­rl§ll dr ,Jj!l ç t+ll r"l 3§ ô rtalt
rtt4Éüill  g,grt ølJie dsj c_l;Sa dll cj.­i+ eo).cl _lØ r"ll;,2008 â ­u _,rll­rp 25 &fJ Il

:Ø  t.S JIJJ t­É. Sl{ s$Jl ,jl^.,.bQ

.us.,!$ cJrâ ill
a.ts.ru ;j

el5.isi l _jl}! Ø |s.cll d,.a$ ,dtl3 r­Dl  ́
"J"_ 

øJn§l uÉjc ei L :.»S. gl4 irLolt"
".(2) OSI’o+E1,.,a3 u*rl­ J pijs 3r­,1J§yl Ø Ie 6t à â  (i) Œ øll i," ilJSlI ,4pt"+

8511 849t 8481 840_1 837s B34l’833_1 832s 8281 815 Jlr^ll eü;  cj,:ri:6 ô rLdl

­̈.r:^ll  09­0§  i­,l øyl3lcr" 8991 892s891;886­1  8831 882­1 878­1 877s875;  852s
:ç S t^S ­,1;.il o).cl  ­,1§.l"11; ,2008 â :­ ;l­;.rs 25 &lJ"Jl l42g ft  ̈ J ­́â   l8 ,C

".qr.r.,, s̊lt  6;.$la l1+$*»’t^­;,n+ â pl.:Yl â .S­­ll pLl qese.rll ij  :815 ô rtJlr

iJjl"ll  lT!.I+lt JlI+YJI JIe!à !l irÉ l­$’ ,â .­tJl u.J,­ill ô l,ol_.2.6" :828  ltLllil
tà Jt ,4*iLJll e+d­ll erl.Jâ ü.cllg  lSLJll {ru­ll ert+dl jlq_;t.ryt  â i+,­lt *li â ­u3rrJt

,T ;trlt ,l o:,­tt JJjJI â À­l­9a *JlŒ l "Jr 
d "̈i  64+l  ̊ ,r­c.r.o :1 *o­ i,t­i a*Jl d

ol,q6Jl3  q­,rlül  l+Jl crl5 â ,.,.,,:r"lllt­!q*#Lî lt dii. llJ ç .\dl *­r.ltt uJ+­ll c»­t
tr.!3ç ;Jls IJLJII  f,iÉ{.ll cilrEjdl3  4Slstt 4r_r*lt
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:i,irilLa ç É ,ÉI dl+l eLtil :832 ô rtJlrr

.i.­iÀ^ _.;e â s" l.:§ fu+ aUl ßs­t!l­l
.4lrüÀ1  u$;l ooillô El­2

;ô FülLr  + Crltt cl+l , rlst_,

.l,J3l­^­à ill ô .retJl , .,lL­ 1

:’.,,,l$l ŁJJl ,li;oUlt  i"rrll­Z

ç ­.,rr) I rr ­,,, \ix,4ur  JTr ,#tÉrlr U]iikj" 
ml’ Hü 

­,tr 

J]i:,
’rJô ii , à ir+ 6ç jr­ll , i­J­ll +tt,J  ̊ ol4 ,_.pL dll e+lltyt i,g;iff  i.e+ll CS+ eil ;,;e,

".ç ­rl’:)l ll­r"ll

cere+ ,o)lel 333 ô rLll os t.31ttJt.iâ ll \iiilt ,­isr C irtjt  crl;IHl rS :g34 ô .rtallrr

.øittll lia Cr 919 ô rl,.ll tÀL â ­ i̧,.*

".(...r*$t Ù;+ cat+lt...;

e­ll .»i  rç J.it­Ut1 C#++ ,ç ­,rl.r)l tl­,rll +iu.i§­r+ o,­f­il| ­r!l ºlS  p+ :837 ô .rLllrr
dr1­r,aï  .r:!l L;tl)1 {6­ll CJ,o*#’­ll r­rilt  ,rJi,ojrt­ ü"  l­1..,(24) u­j, :

.qs ir3*.t"ll ç ­ll.r)l tl­»ll
*i§­r vlŁ*rs;r ç ^^,J ºt$râ et*r e,Ji *^ ’’*’.[ffill,i1i],’,9. lil sii
i.tt­tt ï *{r iJ3rll o ļ+.  sl üu$i,Du  !­;tryt  trxe.tt pul J:siï r .isl yl LitiiLt  j­»+

l É  Jl ül*,,Jll  ,Jl l­rrfl ,JJ ü*ô .tll  ­pl.ri3 ô i{1Jl c.rlcl_,;;yl  ,.Js Łl$ :g40 ô rLllrf
’,  .A+üJJ S̊ITI  t3CitCüSli

".(...­,,*t’ Ôl+ 6t+11...;

ï  .ç +,.allJ l!.ti ô .rS­rr.JlSIl pra q­üJH  ç ;*1’,UJ,oLà JJ.ll üJSj  t­à io :848 ô rLllrr
.ttâ Clai d snd ô 3e r. §rr Tl HEIS düdtll  p.le ô _1tll3 k’  i,.lt 61 l,pttyt e.Sr.Jl j.r+C

".(...r*., ü;+  6t+11...;
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;U+l e c!tJà s)­ ,1 i5U  .̧ i̧!  ol CiJl .J+Tt  fJF­Àll sl p; +̊  y L.::c :g49 ô rLJlr

.uJri Lrut ,Jlr"dt dsc tJti l̈  ot *. _* ol ­l.l§d ç à̊ rslt

".(...r**’o Ù;+ 6t+11...;

’’ .rJll d 4Ià  i,e Tjtji. J$rc ( J̧Sr^  ql ro­,rlioJ É­,r ql" ufr^lt e+ C l5l :g51 ô rL.ll

üE\i+ll  tEiÀl C*,rU Ø Jl 1l§.il cx*,_,r .r.rs4  e ql.. Íl  ;!a" !.Xtl O:Si t­d.ie  :852 ô rtall

.dFI ç ! .1tl;e ­*l rl+J i

J.i’ e."^i dl’ d+ Y d+î  ç s ÉuJ˚̧  e É^ll  üL*Jll  cl+ ,p1*­­tl cr^î  dl ­*Tt el*
".yï l os $.Jl  t̊iiiYl  Ł"Jll cJ+ u* (15)

eJ,­.,É­l cd.r§3,fï  .d l­,.r OT aSslt i.t5*ii 3l lptlyt I­S..lt o.,#" Jt jr+C :g75 ô .rlallrl

".â J3.tIl .Eâ ts. CJS + 6kDtr6­,ii  csJ­!+  l­e+ d+ix LJ+x 1$à t a+l ils+ .ô JJnà ll

t<+ .J^,J.ll q­;h)l  i,­É. t à ill i*+ll I r,’ alut+ gry r":ç ­.1*r .jl +t ee :g77 ô rlJl,
ç &­ll o.*­lill

I.sr.lt u"#, J Jj 6­É1+^ ,.rJtll erol qJ!.J a­s­. cl+­,r o.:­.l  e.r. 3Jtoll **­til LJrs  liJ

.r,itiifu)J l.;.;tqt

cJ+j, J J  ­̧Ét{"  ,,,lLll 
r̊iJ  üti§,$  L,,;lr! i.Sa" o+tl o.y i­r.31!.o!’,ffi],rtr

.,rrrà t.;.lt ï r+ dE ļ  ,J$ .Jlt Ct  ŗii  ç ;; 3g/g ô rLlt,,

".(...r*,"  c.l­r+ 6t+11...;

.)t­ 4uÀi*l p! r;ll ç tt (É.^à till .J$ iJ :gg2 ô rLllrr

uqt cJ­; efu;l.rYl â ^S..ll lr.rti o.t­; r­r3,lt^ll o.Jnl 9153 c.:­,!l ,rI" ,rt­r:rYleJU os
.J+Tt okiil U+4r h+gl i,oii.ntt LiUrf,,ô U igtlyt  l­sr.tt cp!. J J! , ,t Jl â ­Sr.ll

.o)sl ggl â ltJl os »rll
;­r$^ll ià JŁ ,J eqiLJl Œ x*l ºtE  cr phl (10) ô J­ie d!À +tlt ç J d.­+  irî  üH,+

..Sï t ,rt’ il­o ,,1,$t i.lcl,*.U ül.j:i­,Y  !_1tyt l­S..lt ur+tJ â *,,8:

+s l*tl  o3À cl+.ll dl +Lll pS .r.iü§.,).!  L^;tryt  i­s..tt C,. u.q r..1lll dllt 3!

,J! ’ Itnll ütlrt.,$  futlyt l­se.tt 
9+­,1 rJ*+ .rJll ul" s­L ĺl  eÉEll u l̈Jtel  tlLr

i̊i­]  É;u cl" ehf (10) â J­ie .t+l r.l)tÀ +Lll + .l­ilt c,#l19 lJjrll u,"l+. o+l­l
,*  À́  ̈ Q) 4" t ô .cl,,.ls lJ3sll ud+. .J+rJ  l*,U* ô JJ,^i.ll i3JŁ sÉ ., llil

.,$Tt

.ü­dl,ill  l.,r .1" )!n!, iiÀlŒ K­l ücLi  (a,L$l u*l+. i  ,rg rjl gL: lij3

L^jr)l l­sr.tt ll­llr .iu$.üJ  futryt Lss.lts L^;tryt â .sr.lts rJlr +rÀ Œ h
tt.tu .rLill J.;ç a; â  ­rlt $a,rà  .â J3rll ur,lâ . Jl üljrL,}J
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e)§ ue +i] Y {5u Ll.4.olr.  ,:*,* ç §l rjl ,î Jt­t uJ’ ,§.ll  iJs.d  :883 ô rLallrr

".4.l,iiJl crt. ;y.:lt+ cD:yt g3r i6.r (300.000; citl fur­

ç J I+Jt­Ill  e̊­:üÀy.  c̊$r  ;++"ll FgltJsL  i,e ô J,"j dtJ ïil  irs+ :gg6 ô autrr
r .LJ+ll

:,f,jlll ô r  ́ Ø Jl elli ijq­  ­r,+ _rll,(Ø Jl ß­).. I (Jj]t â i,1,­à il1 i6;X  j_n+ lggl ô .rl,.cllrr

4"Ér­à il aŒ x j_n* r.’,rr4 ç ­rr L; ..*rr 

ig"ol^g,  ŗ!ˇ#l
?s,r!r. yl ++{+ ,,rrl.tl  lb,e,e dhŒ $́ ,Àir*l  {lds.itll rJ"il. J ,J! 

,,.,"q 
a­.4

As,.a.tt+  tl f­filt gt*.., .tr; e­r.rlLll e+S C*E ir LS+ (15) ô J"ie 
1*li Al u˚

.­.113risll4 il.iJSl
i»s i! r^+.,y re,â ĺ  r.r +L rJ" rtl, *T,ffi’ _̧  iiijï .fltrSi
I,{Œ ll u{#J  t̊­ol  uà lJ e̊)ll  *13 eJq.alll +L ,­É cJ­üll  yTt 6üSc  2892 ô rtdlrr

.;rolJ s’c­,J l̊  &ø3ll 1u;U c;rl l­.* (15) 6Jri.; ,"""i,J+l qÉ o;r.al ç 3lt lgt’ttt
.u*L ç T øÉ .lu" u l̈JleYl  ç l &tiJl ­t Tl

e*.,â r’vî  q ,râ  r­t r,.’r+J í.""I’  o4l,#§î ], ļ;l,*,#
4l.à â  cJS d­n eJ,J .́ill  iillJ4 6pô i eâ $,Jl d)À t à Jî  î ,lJJl ­E Ĺ^  ils+ :899 ô .rLlln:  i’.ßLJlfI 

­.l+ Li!à  dS

25 L$lr ll l42g L̊  ̊ J+ 18 dcr:^ll 09­08 Éroirat ur6;l; l̈  ç tisll rl:7  .̧rtrtl

,t­l le;:"tl &lelSTl oi rr ølJt" qrŒ i JJS^ r.Jli ç t+ ,o).cl ­l}ur, ,2008 â ,i­ *l;+
3­.r S^ 9001 2sÿ  900; 1 ­l­lg 9001;_,:S" ÿQQ  .:lll üp",à 3J 

ruil3t rjl L;lrll ÉLr.cll:Ø  t.S J­)* 8 ’jq 900­1 7 r*900­r 6­r­rs 900; S­r­rs 900­1 4 tÿ900­r

JJ§" dsTl (:llJr
üU§.*Dl.l  L;tlyt Ø Lr.lll pt l irg"ll erlelSllaei

cjsTt cl.ailt
U.lra: T́l  gi

cbTt r"ltt
ç sgt uct’aliï t ol

yl3Tl3  t̊SrTl  LiUlS­,|  ,rre,J.aiJt+  üt!3",øll  i,ptlyt l.Sr.tt UÉtf: :ltS. 900 ô rt­lf tt

.!.1ryt Ø t­"ll 4p t;rLall

.â .,atÀ Uas,4ï À. J.C t{l rtJ ­́ll  hLâ il| d d.ailq U:;l c1Cii3

;ri:3 plli{ ,sSE. q’s ,l.rî  L. ­l.rS s!,6 ĺl+  e;rll;+ll dü.ü..,irJ  fu­ltlyt i­Sr.lt U.Iil3
4ru­ll crB"4Jl31*5..1Àl  l.,ptryt elÀL,ll 6r i_lrt ott L;t.ryt c,ijtØ t {psJ,&" Jc.§J

".4ciLJÉl {r+.tt ehEidl3 4ÉLJll
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Ø |s.ll ̊ tâ l  (fu t̊tll  lia Cn 82S uJt 81S i,â  .rtg.Jl  t̊srl  dclâ i :11Éa 900 ô rr..lt"

.Litjlull  futryt

cjg$ e§ lf&  ,",^i 6ç ll!.{tu1}l L;tqtt {.Sr.lt plll 6Cr.J ft + fe,aiJt  .l$"1
tt.iL­â Cl

n. s̊sll  r$l3t , iâ J U eUJl,Jâ U jl  Lirjsllr)lJ z2tÿ900  ô rr.ol,,

L;l{l Ø L*Jl ptal eo}cl S73 dl B3g i,,e ltjr.clt  s̊rî  ddLi :31tu 900 ô §.ol[r

.  n.LiulSrô u

dLTt  ,̊ [́
oatÉ3ÀTl 4r#L *,,

L";t.r1tt  s̊ls.Jl  Ůi  6ô J L̊tll liÀ
.

i," 807 ô rtell ̊ tsÀî  drlâ l :41S. 900 ô st*llrr
rr.üU$^,øll

d l̊l  di.aÀI
ils.itlt J

üdl§l  .F­L d t  .4rot + Xcn,Il du§..lJ L;hll Ø L..oll d,,ait :5.»s. 900 ô rtoll"
(2) il$l a;.nl’,,r.os cl"#J X+l Cr ,d3Tt ,3, st à â  (3) â §f On iusll .dlti üyÀ  .,le

r.­,;lJ3*..r  4.r.r*

,Sltill ü4ill
csgcrll gJ ç r,

fu$;.al
crl,,r.Tl d

g, .lt+t+ â tlo.Jls üJitill  lil Cr 532 Ø l g29 rtCt d+lâ i :6_»L 900 ô .rr.lt"
r.üti$n)ll  futlyt Ét.rall ptal r6jerll

,jl3Jf f."3ll

­tistt .iil ç É

lir Cr 8371 834s 833 tljl.ll+ t#!, uŒ J,â i.ll ô pl=p.!l .IJ.I z7t;lü900  ô lt"ll"
It.üü§.eil 

fu.1tlyt txr.lt pt l l;riu r­i!i3 ,,rl*lss !cJ& â rLl.Jls øJülll

asus
103



­1 1­

ºlJl  de.aô ll

l+à ill +.t­itt ;
â ­sr.tt fUl gOO d! SSI c;,ls 876 ,­)l Wn 6,c .rl3n!l .!+lrr sglE 900 ô rt­lt"

rr .üti§*rll  l.,ptlyt

93ls92ls9l7 s9l 1­9 910;908  s907 s903: 902s Q̇l  rlll  ,rs=I1CI1cJu:  :8 ô .rLell

­,Ø ­r: ’2008 
â i­ *r­* 25 &ur 1429  r̊  ̊ Ji.­ 18 d  ­̈.rr^I,li:&ï liH

ô 3ru’allol­;l; J̊l3 *̊r$uÉ#t*o­r’hll­**:frii],ffi 
ffi .̧P#tfl*

.irot  ́ oaga| r++.1"+ 4! ilJâ ,ill uà Illld cu*Lll + ,l..ttt+  t*:+r .rair;
I <­ Jl ip ô ;slrll eil;l; l̊l  Lâ ljril.rl .,À A,.ailt+  lJ3rll uÉl+. u­É3fJ 2902 ô .rLllrr
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 02ملحق رقم 



 

 

 قانون عضوي رقم... المؤرخ في... الموافق...
  10-89يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 

 0889مايو س نة  01 الموافق 0408صفر عام  4المؤرخ في 
 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعملهو 

 
 

 إن رئيس الجمهورية،
 
 341و 341و 344و 343و (3و 2)الفقرتين  140بناء على الدستور، لاسيما المواد  -
 منه، 224( و1فقرة) 311و 371و 361و 361و
 
مايو  31الموافق  3431صفر عام  4المؤرخ في  13-11وبمقتضى القانون العضوي رقم  -

 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، 3111سنة 

 
سبتمبر  6 الموافق 3421 عام رجب 23 في المؤرخ 33-14رقم  العضوي القانون وبمقتضى -

 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2114سنة 

 
الموافق  3426جمادى الثانية عام  31المؤرخ في  33-11وبمقتضى القانون العضوي رقم  -

 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل، 2111يوليو سنة  37
 
ر ـرايـفب 21الموافق  3421 صفر عام 31ؤرخ في ـالم 11-11ون رقم ـوبمقتضى القان -

 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2111سنة 
 

 مجلس الدولة، وبعد رأي

 وبعد مصادقة البرلمان،

 ،المحكمة الدستورية قراروبعد الأخذ ب

 
 

 نصه: العضوي الآتييصدر القانون 
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 13-11إلى تعديل وتتميم القانون العضوي رقم  القانون العضوييهدف هذا  المادة الأولى:
والمتعلق باختصاصات مجلس  3111مايو سنة  31الموافق  3431صفر عام  4المؤرخ في 

 الدولة وتنظيمه وعمله.

 

من  32مكرر و 21و 31و 33و 31و 1و 3و الأولى الموادأحكام تعدل وتتمم  :2المادة 
 3111مايو سنة  31الموافق  3431عام صفر  4المؤرخ في  13-11القانون العضوي رقم 

 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
 

وعمله طبقا وتنظيمه يحدد هذا القانون العضوي اختصاصات مجلس الدولة "المادة الأولى: 
 من الدستور." 371 لأحكام المادة

 
من  98المادة أحكام مع مراعاة ، مجلس الدولة في الجزائر العاصمةيحدد مقر  :3"المادة 
 .الدستور

 
في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات  فصلبالمجلس الدولة  يختص: 9 "المادة

 الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية.
 ".لنقض المخولة له بموجب نصوص خاصةفي الطعون با بالفصلويختص أيضا 

 

 المحكمةالصادرة عن القرارات يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف : 01 "المادة
 مشروعية القراراتتفسير وتقدير إلغاء ودعاوى  لجزائر فيلمدينة االإدارية للاستئناف 

الإدارية  الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات 
 "المهنية الوطنية.

 
 له بموجب نصوص خاصة.يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة : 00"المادة 

 
قانون هذا القانون العضوي ويتولى محافظ الدولة المهام المنوطة به بموجب  :01"المادة 

 ".والقوانين الخاصة المدنية والإداريةالإجراءات 
 

يحدث لدى رئيس مجلس الدولة ديوان يديره قاض، يتم تعيينه من قبل  مكرر: 21"المادة 
 وزير العدل حافظ الأختام، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة.

 

يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يعين قضاة بديوان رئيس مجلس الدولة، بطلب من هذا 
في المادة  المنصوص عليهر السنوي الاعمال التحضيرية للتقري ،لاسيما ،الأخير، تناط بهم

وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا المعروضة على مكرر من هذا القانون العضوي  42
 "تطوير القضاء الإداري.وباختصاصاته وبمجلس الدولة 

 
 يتشكل مجلس الدولة عند انعقاد غرفه مجتمعة من:: 32"المادة
 ،رئيس مجلس الدولة -
 نائب الرئيس، -
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 رؤساء الغرف، -
 عميد رؤساء الأقسام، -
 مستشار الدولة المقرر المعني بالملف. -

يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده كغرف 
 مجتمعة.

 

يحضر محافظ الدولة ومحافظ الدولة المساعد المكلف بالملف تشكيلة مجلس الدولة كغرف 
 تهما.مجتمعة ويقدما مذكرا

 

لا بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف المجتمعة على الأقل إلا يصح الفصل 
 ومستشار الدولة المقرر المعني بالملف."

 

 31الموافق  3431صفر عام  4المؤرخ في  13-11يتمم القانون العضوي رقم : 3المادة 
 مكرر، وتحرر كما يأتي: 42والمذكور أعلاه، بالمادة  3111مايو سنة 

 
ونشاط الجهات القضائية حول نشاطه  يعد مجلس الدولة تقريرا سنويا مكرر: 42المادة "

 واقتراح الحلول الإشكالات المطروحة أيضا هويضمنإلى رئيس الجمهورية يرفعه الإدارية، 
 ."المناسبة

 
، ، بصفة انتقاليةيبقى مجلس الدولة المحاكم الإدارية للاستئناف،في انتظار تنصيب : 4المادة 
الإلغاء  دعاوىوفي في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالفصل  مختصا

وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية 
 والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.

 
المسجلة و/أو الأولى من هذه المادة والمذكورة في الفقرة  والطعون الاستئنافاتتحال 

بمجرد تنصيبها، باستثناء تلك  المحاكم الإدارية للاستئناف المعروضة على مجلس الدولة إلى
 الجاهزة للفصل فيها.

 
صفر عام  4المؤرخ في  13-11من القانون العضوي رقم  26تلغى أحكام المادة : 1المادة 
 باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. والمتعلق 3111مايو سنة 31الموافق  3431

 
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  القانون العضويينشر هذا : 6المادة 

 الشعبية.
 

 ............ الموافق ........... في ،بالجزائر حرر       
 

 

 عبد المجيد تبون   
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 عــة المراجـقائم
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 أولا: باللغة العربية 

 
I. الكتب 

دعاوى -، الدعوى القضائيةالجزء الثاني، الوجيز في الإجراءات المدنية، إبراهيمي محمد -1
طرق -الأحكام-القضاء الوقتي-الخصومة القضائية-الإختصاص-نشاط القاضي-الحيازة
 .2007الجامعية، الجزائر، التحكيم، ديوان المطبوعات -الطعن

، الطعون الإستئنافية أمام محاكم مجلس الدولة، منشأة المعارف، أحمد محمود جمعة -2
 .1986الإسكندرية، 

مؤرخ  09-08قانون رقم  –، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بربارة عبد الرحمن -3
للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ، دار بغدادي الطبعة الثانية، 2008فيفري  23في 

2009. 

، الطعن بالإستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر، ديوان المطبوعات بشير محمد -4
 .1995الجامعية، الجزائر، 

مجلس الدولة، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة،  -، القضاء الإداري بعلي محمد الصغير -5
2004. 

المنازعات الإدارية طبقا للقانون المتعلق بالإجراءات المدنية ، الوسيط في ____________ -6
 .2009و الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، 

، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة في التشريع الجزائري، منشورات جامعة ___________ -7
 .2008عنابة، -باجي مختار

، القضاء المستعجل و تطبيقاته في النظام القضائي الجزائري، الديوان بن ملحة الغوثي -8
 .2000الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 

، قانون الإجراءات المدنية، نظرية الدعوى، نظرية الخصومة، الإجراءات بوبشير محند أمقران -9
 .2001الإستثنائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، مطبعة الطبعة الأولىالمقتضى في القانون الإداري المغربي،  ،بوجمعة رضوان -10
 .1999النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
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، الجزء الأول، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، بوضياف عادل -11
الطبعة الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية،  -الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية 

 .2012، كليك للنشر، الجزائر، الأولى

، الدعاوى و طرق الطعن، الجزء الثاني، قانون المنازعات الإدارية، خلوفي رشيد -12
 .2013، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية

، تنظيم و إختصاص القضاء الجزء الأول، قانون المنازعات الإدارية، ________ -13
 .2011الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

العادية في الأحكام و القرارات  ، طرق الطعن في الأحكام العادية و غيردلاندة يوسف -14
الصادرة عن القضاء العادي و القضاء الإداري وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية و 

 .2009الإدارية، دار هومة، الجزائر، 

، الإجراءات المدنية و الإدارية في ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاء، زودة عمر -15
 .2015ر، ، أونسيكلوبيديا، الجزائالطبعة الثانية

، كليك للنشر، الطبعة الأولى، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، سايس جمال -16
 .2013الجزائر، 

، الطبعة الخامسة، الجزء الأول، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، شيهوب مسعود -17
 .2009ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، مجلس الدولة حامي الحقوق و الحريات، دراسة عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة -18
 .2011تحليلية و عملية في ضوء أحدث التعديلات، دار الفكر العربي، القاهرة، 

تنظيم القضاء -مبدأ المشروعية الادارية - ، المنازعات الإداريةعدو عبد القادر -19
تنفيد الاحكام -ة التحقيق في المنازعات الاداري-دعوى الغاء القرارات الادارية -الاداري 
، المسؤولية الادارية-طرق الطعن في الاحكام الادارية -قضاء الاستعجال الاداري -الادارية 

 .2012دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، 
، ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري عوابدي عمار -20

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الأولىنظرية الدعوى الإدارية، ، الجزء الثاني
2014. 
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، إجراءات المنازعات الضريبية في الجزائر، دار العلوم للنشر و التوزيع، فريجة حسين -21
 .2008عنابة، 

، المحاكم الإدارية الإستئنافية في القضاء الإداري الفرنسي، محمد رفعت عبد الوهاب -22
 .2011امعة الجديدة، الإسكندرية، دار الج

، دار الطبعة الثانية، الطعن بالإستئناف أمام القضاء الإداري، محمد فوزي نويجي -23
 .2021مصر للنشر و التوزيع، القاهرة، 

 
II. الأطروحات و المذكرات الجامعية 

 

 أطروحات الدكتوراه-أ

، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في بشير محمد -1
 الجزائر، د.س.م. –فرع القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة بن يوسف بن خدة 

، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة في القانون، بوجادي عمر -2
 .2011تيزي وزو،  –عمري كلية الحقوق، جامعة مولود م

، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، جروني فائزة -3
أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

 .2011بسكرة، -قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر

ضاء الجزائري، أطروحة دكتواره دولة في الحقوق، ، نظام مجلس الدولة في القصاش جازية -4
 .2008الجزائر،  -فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة 

 الماجستير ةمذكر -ب

الدولة في الجزائر، مذكرة  ، الإختصاص النوعي بين المحاكم الإدارية و مجلسنصيبي زهرة -1
ماجستير في الحقوق، تخصص قانون إداري و إدارة عامة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

 .2012باتنة، -قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر
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III. :المقالات 

، "إشكالات التقاضي على درجتين في المادة الإدارية بين بوراس عادل، بوشنافة جمال -1
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و متطلبات المبدأ و توجهات المشرع الجزائري"، 

 .326-291ص  ، ص2018، مارس 09، العدد 01، المجلد السياسية

الاتها"، ، "مركزية جهة الإستئناف في المادة الإدارية و إشك_________________ -2
 .722-442، ص ص 2019، سبتمبر 33العدد الجزء الثالث، ، 1حوليات جامعة الجزائر 

 

IV. النصوص القانونية 
 تورالدس-أ

، الصادر بموجب مرسوم 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة   -1
الدستور، ، يتعلق بنشر نص تعديل 1996ديسمبر  7، مؤرخ في 483-96رئاسي رقم 

، معدل و متمم بموجب قانون رقم 1996ديسمبر  8، صادر في 76ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
أفريل  14، صادر في 25، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2002أفريل  10، مؤرخ في 02-03

، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، و بموجب قانون 2022
مارس  6، مؤرخ في 01-16رقم ، و بموجب قانون 2008نوفمبر  16، صادر في 63

، 2016مارس  7، صادر في 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2016
يتعلق بإصدار ، 2020ديسمبر  30، مؤرخ في 442-20و بموجب مرسوم رئاسي رقم 

، في الجريدة الرسمية 2020التعديل الدستوري، المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر سنة 
ديسمبر  30، صادر في 82ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد للجمهوري
2020. 

 النصوص التشريعية-ب

 القوانين العضوية-1ب

يتعلق بإختصاصات مجلس الدولة ، 1998ماي  30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم  -1
، معدل و متمم 1998جوان  1، صادر في 37، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد و تنظيمه و عمله
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، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2011جويلية  26، مؤرخ في 13-11بموجب قانون عضوي رقم 
مارس  4، مؤرخ في 02-18، و بموجب قانون عضوي رقم 2011أوت  3، صادر في 43

 .2018مارس  7، صادر في 15، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2018
، يتعلق بالتنظيم القضائي، 2005جويلية  17، مؤرخ في 11-05قانون عضوي رقم  -2

، معدل بموجب قانون عضوي رقم 2005جويلية  20، صادر في 51ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
مارس  29، صادر في 20، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2017مارس  27، مؤرخ في 17-06

2017. 

، يتعلق بنظام الانتخابات، 2016أوت  25، مؤرخ في 10-16قانون عضوي رقم  -3
 .ملغى، 2016أوت  28، صادر في 50ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

يحدد شروط و كيفيات تطبيق ، 2018سبتمبر  2، مؤرخ في 16-18قانون عضوي رقم  -4
 .2018سبتمبر  5، صادر في 54، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد الدفع بعدم الدستورية

 انين العاديةالقو -2ب

، الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، 1963جويلية  26، مؤرخ في 278-63قانون رقم  -1
، 153-66، متمم بموجب أمر رقم 1963أوت  02، صادر في 53ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

، يتضمن إتمام قائمة الأعياد الرسمية، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1966جوان  08مؤرخ في 
جوان  26، مؤرخ في 419-68، معدل بموجب أمر رقم 1966جوان  17، صادر في 52

، معدل بموجب قانون 1968جويلية  12، صادر في 56، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1968
أفريل  27، صادر في 30، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2005أفريل  26، مؤرخ في 06-05رقم 

، 2018جويلية  02، مؤرخ في 12-18، معدل و متمم بموجب قانون رقم 2005
 .2018جويلية  29، صادر في 46ج.ج.د.ش عدد ج.ر.

، يتعلق بالتهيئة و التعمير، 1990، مؤرخ في أول ديسمبر 29-90قانون رقم  -2
، معدل و متمم بموجب قانون 1990ديسمبر  02، صادر في 52ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

أوت  15، صادر في 51ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، 2004أوت  14، مؤرخ في 05-04رقم 
2004. 
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، ج.ر.ج.ج.د.ش يتعلق بالمحاكم الإدارية، 1998ماي  30، مؤرخ في 02-98قم قانون ر  -3
 .1998جوان  1، صادر في 37عدد 

، 2002يتضمن قانون المالية لسنة ، 2001ديسمبر  22، مؤرخ في 21-01قانون رقم  -4
 .2001ديسمبر  23، صادر في 79المعدل و المتمم، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

يتضمن قانون الإجراءات المدنية و ، 2008فيفري  25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  -5
 .2008أفريل  23، صادر في 21، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد الإدارية

، ج.ر.ج.ج.د.ش يتضمن التقسيم القضائي، 2022ماي  05، مؤرخ في 07-22قانون رقم  -6
 .2022ماي  14، صادر في 32عدد 

 الأوامر-3ب

، ج.ر.ج.ج.د.ش يتعلق بالمساعدة القضائية، 1971أوت  05، مؤرخ في 57-71أمر رقم  -1
، مؤرخ 06-01، معدل و متمم بموجب قانون رقم 1971أوت  17، صادر في 67عدد 
، معدل و 2001ماي  23، صادر في 29، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2001ماي  22في 

، 15ر.ج.ج.د.ش عدد ، ج.2009فيفري  25، مؤرخ في 02-09متمم بموجب قانون 
أفريل  25، مؤرخ في 03-22، معدل و متمم بموجب قانون رقم 2009مارس  8صادر في 

 .2022أفريل  27، صادر في 30، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2022

، ج.ر.ج.ج.د.ش يتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  -2
، مؤرخ 07-80، معدل و متمم بموجب قانون رقم 1975سبتمبر  30، صادر في 78عدد 
، و بموجب 1980أوت  12، صادر في 33، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1980أوت  09في 

 01، صادر في 5، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1983جانفي  29، مؤرخ في 01-83قانون رقم 
، 1984ديسمبر  24، مؤرخ في 21-84، و بموجب قانون رقم 1983فيفري 

، 19-87، و بموجب قانون 1984ديسمبر  31، صادر في 72ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
، 1987ديسمبر  09، صادر في 50، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1987ديسمبر  08مؤرخ في 

، 18، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1988ماي  03، مؤرخ في 14-88و بموجب قانون رقم 
، 1989فيفري  07، مؤرخ في 01-89نون ، و بموجب قا1988ماي  04صادر في 

، 10-05، و بموجب قانون رقم 1989فيفري  08، صادر في 06ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
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، و 2005جوان  26، صادر في 44، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2005جوان  20مؤرخ في 
، صادر 31، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2007ماي  13، مؤرخ في 05-07بموجب قانون رقم 

 .2007ماي  13في 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ، 2021مارس  10، مؤرخ في 01-21رقم  أمر -3
، معدل و متمم بموجب 2021مارس  10، صادر في 17، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد الانتخابات
 22، صادر في 30، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2021أفريل  22، مؤرخ في 05-21أمر رقم 

 .2021أفريل 

 التنظيميةالنصوص -ج

 لرئاسيةالمراسيم ا-1ج

، بشأن تنفيذ القوانين و الضوابط، 1964ماي  28، مؤرخ في 147-64مرسوم رقم  -1
 .1964ماي  29صادر في  1ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

، يتعلق بالراحات القانونية، 1982ماي  15، مؤرخ في 184-82مرسوم رقم  -2
 .1982ماي  18، صادر في 20ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

يتضمن تنظيم الصفقات ، 2015سبتمبر  16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم  -3
سبتمبر  20، صادر في 50، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد العمومية و تفويضات المرفق العام

2015. 

يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة ، 2020جانفي  11، مؤرخ في 03-20مرسوم رئاسي رقم  -4
جانفي  15، صادر في 02.ج.ج.د.ش عدد ، ج.ربصياغة إقتراحات لمراجعة الدستور

2020. 

، يتضمن تعيين رؤساء محاكم إدارية للإستئناف، 2022ماي  18مرسوم رئاسي مؤرخ في  -5
 .2022ماي  26، صادر في 36ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى المحاكم ، 2022ماي  18مرسوم رئاسي مؤرخ في  -6
 .2022ماي  26، صادر في 36ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، الإدارية للإستئناف
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 مرسوم تنفيذي-2ج

يحدد كيفيات تطبيق أحكام ، 1998نوفمبر  14، مؤرخ في 356-98مرسوم تنفيذي رقم  -1
، المتعلق بالمحاكم الإدارية 1998ماي  30، المؤرخ في 02-98القانون رقم 

بموجب مرسوم تنفيذي رقم ، معدل 1998نوفمبر  15، صادر في 85ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
ماي  22، صادر في 29، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2011ماي  22، مؤرخ في 11-195

2011. 

V.  القرارات 

، المجلس الدستوري، 2021فيفري  10، مؤرخ في 21ق.م.د/د ع د//01قرار رقم  -1
 .5-3، ص ص 2021مارس  4، صادر في 16ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

، المحكمة الدستورية، 2021ديسمبر  05، مؤرخ في 21د ع د//ق.م.د/02قرار رقم  -2
 .7-5، ص ص 2022جانفي  15، صادر في 04ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

 

VI. الإجتهاد القضائي 
قضية )ورثة ، 2009ماي  27، مؤرخ في 047633قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الرابعة،  -1

، يتضمن أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تكون غ.ب( ضد )وزارة المالية(
قابلة للإستئناف إلا مع الحكم القطعي، مجلة مجلس الدولة، منشورات الساحل، الجزائر، 

 .151ص ، 2012، لسنة 10العدد 

، قضية 2009أكتوبر  29، مؤرخ في 049447قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الرابعة،  -2
)ح.م.ب(، يتضمن إبطال شهادة حيازة واردة على عقار تابع لأملاك  )وزير المالية( ضد

الدولة غير قابل لكسبه بالتقادم، فقضى حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لورودها خارج 
الأجل في حين أنه بعد الإستئناف تصدى مجلس الدولة لموضوع النزاع بعد إلغاءه للحكم 

العدد  ،منشورات الساحل، الجزائرلس الدولة، المستأنف الفاصل في دفع شكلي. مجلة مج
 .148، ص 2012، لسنة 10

، قضية 2010أفريل  29، مؤرخ في 052520قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الرابعة،  -3
)ولاية بجاية( ضد )ط.ع(، يتضمن الطعن بالإلغاء ضد عقد توثيقي و الإدارة طرف في 
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 800ختصاص النوعي يكون قد خالف المادة النزاع، و أن حكم أول درجة لما قضى بعدم الإ
من ق.إ.م.إ فقضى بإلغائه غير أنه لم يفصل في موضوع النزاع و أحال الأطراف إلى 

منشورات محكمة أول درجة إحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، مجلة مجلس الدولة، 
 .136، ص 2012، لسنة 10العدد ، الساحل، الجزائر

، قضية 2010ديسمبر  01، مؤرخ في 062814قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الخامسة،  -4
)هـ.ن( ضد )بلدية العمارية(، يتضمن أن الطرد من سكن وظيفي بموجب أمر إستعجالي 

من ق.إ.م.إ و هو بالتالي غير قابل للإستئناف،  921هو تدبير تحفظي صادر تطبيقا للمادة 
 .160، ص 2012لسنة  10ت الساحل، الجزائر، العدد مجلة مجلس الدولة، منشورا

، قضية 2011فيفري  14، مؤرخ في 067345قرار رقم مجلس الدولة، الغرف المجتمعة،  -5
)ب.ج( ضد )مديرية التربية لولاية البويرة(، يتضمن دعوى وقف تنفيذ قرار إستعجالي صادر 

أمام مجلس الدولة، مجلة عن الغرفة الإدارية للمجلس بإخلاء سكن وظيفي و المستأنف 
 .84-82، ص ص 2012، لسنة 10العدد  ،منشورات الساحل، الجزائر مجلس الدولة،

، قضية 2011جويلية  20، مؤرخ في 067980قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الخامسة،  -6
معه(، يتضمن تصدي مجلس الدولة  )ب.ع( ضد )المحافظ العقاري لولاية باتنة و من

لموضوع النزاع بعد التصريح بإختصاصه النوعي و إلغاء الحكم المستأنف أمامه الذي قضى 
، 10العدد  ،منشورات الساحل، الجزائربعدم الإختصاص، منشور في مجلة مجلس الدولة، 

 .157، ص 2012لسنة 

، قضية 2011سبتمبر  29في ، مؤرخ 064180قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الرابعة،  -7
)م.ل( ضد مقاطعة الغابات بالعوينات، يتضمن النزاع التعدي على الأملاك الوطنية الغابية 
فقامت مقاطعة الغابات بالعوينات ولاية تبسة برفع دعوى ضد المواطن )م.ل( من أجل إزالة 

تأنف )م.ل( الحكم التعدي فكان لها ذلك بموجب قرار الغرفة الإدارية بمجلس تبسة، و لما إس
أمام مجلس الدولة أثار دفعا حول سوء تقدير الوقائع، في حين أن مجلس الدولة عاين إنعدام 
الشخصية المعنوية في مقاطعة الغابات و أثار تلقائيا إنعدام الصفة فيها التي تنبرم للسيد 

، 12ائر، العدد ، الجز المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةوزير الفلاحة ، مجلة مجلس الدولة، 
 .226، ص 2014لسنة 
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، قضية 2012جوان  21، مؤرخ في 074854قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الخامسة،  -8
)ولاية البيض( ضد )أ.ع(، يتضمن نطاق إنعقاد إختصاص القاضي الإستعجالي في مجال 

 :الدولةمن ق.إ.م.إ، منشور في موقع مجلس  946الصفقات العمومية طبقا للمادة 

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%C2

a.pdf-%B0074854  18:42على الساعة  2022.06.12، إطلع عليه بتاريخ. 

، قضية 2012جويلية  30، مؤرخ في 063457قرار رقم لغرف المجتمعة، مجلس الدولة، ا -9
)وزير المالية( ضد )ورثة ص.ع(، يتضمن دعوى إبطال عقد توثيقي مخالف للقانون و أن 
رفع الدعوى بعد مدة طويلة جدا من تحرير العقد و نظرا لإستقرار الأوضاع و الحقوق 

جال معقولة للإعتبارات المذكورة سلفا، المكتسبة و أن رفع الدعوى يجب أن يكون في آ
العدد  ،منشورات الساحل، الجزائرفتكون بالتالي الدعوى غير مقبولة، ،مجلة مجلس الدولة، 

 .80، ص 2012، لسنة 10

، 2014فيفري  06، مؤرخ في 078670قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الأولى،  -10
قضية )ولاية بومرداس( ضد )الشركة ذ.م.م فودميد(،يتضمن نزاعا إنتهى بحكم محكمة 
بومرداس قضى بإلغاء قرار الإدارة القاضي بفسخ الصفقة العمومية و أنه بعد الإستئناف 

د في موضوع النزاع، إلتمست الإدارة المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف فقط دون طلب محد
فذكر مجلس الدولة بأن له سلطة التصدي و لا يمكن إبقاء النزاع معلقا دون إعطاء حل 

، 13العدد  ، الجزائر،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية مجلة مجلس الدولة، ،نهائي للنزاع
 .84، ص 2015لسنة 

، 2014أكتوبر  23، مؤرخ في 099302قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الثالثة،  -11
قضية جريدة الجمهورية ضد بلدية مقطع دوز، تتضمن أن الحكم الفاصل في طلب لا 

المؤسسة دج هو حكم غير قابل للإستئناف، مجلة مجلس الدولة،  200.000يتجاوز مبلغ 
 .138، ص 2015لسنة  ،13العدد الجزائر، ، الوطنية للفنون المطبعية

، 2015أفريل  23، مؤرخ في 099743قرار رقم الدولة، الغرفة الخامسة، مجلس  -12
شكال الإقضية )ع.م( ضد )مديرية التربية لوسط الجزائر(، تتعلق بإختصاص نظر دعوى 

 : في التنفيذ، لأكثر تفصيل 

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%C2%B0074854-a.pdf
https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%C2%B0074854-a.pdf


 قائمة المراجع
 

125 

 

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn0997

a.pdf-43  ، 23:13على الساعة  2022.06.04إطلع عليه يوم. 

، 2015أفريل  23، مؤرخ في 103254قرار رقم  مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، -13
( و )وزير الصحة(، يتضمن إنعقاد ولاية القاضي الإستعجالي لوقف قرار إداري قضية )ب.أ

المؤسسة الوطنية للفنون متى توفر شرط الإستعجال و الجدية، مجلة مجلس الدولة، 
 .210، ص 2015لسنة  ،13العدد  الجزائر،، المطبعية

، 2016جانفي  21، مؤرخ في 111508قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الخامسة،  -14
قضية )الإتحاد العام للعمال الجزائريين( ضد )م م و من معه(، يتضمن إلغاء مجلس الدولة 
لأمر إستعجالي مستأنف أمامه و التصريح بعدم إختصاص القضاء الإداري و دون التصدي 

يعتبر شخصا من أشخاص القانون للنزاع، مسببا ذلك بأن الإتحاد العام للعمال الجزائريين لا 
، 14العدد ، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهينالعام، مجلة مجلس الدولة، 

 .176، ص 2016لسنة 

، 2016ماي  25، مؤرخ في 120054قرار رقم مجلس الدولة، الغرف المجتمعة،  -15
د من السكن الوظيفي قضية )خ.ع( ضد )مديرية لتربية الجزائر غرب(، يتضمن أن الطر 

من ق.إم.إ و بالتالي فإن الأمر الصادر بالطرد قابل  921ليس تدبيرا تحفظيا بمفهوم المادة 
العدد  ، الجزائر،الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهينللإستئناف، مجلة مجلس الدولة، 

 .32-28، ص ص 2018، لسنة 16

، 2018ديسمبر  20، مؤرخ في 158058قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الخامسة،  -16
قضية )ب.أ( ضد )مديرية التربية لولاية تيبازة( و بحضور )ب.ع(، تتضمن إختصاص 

، الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهينالنظر في إشكالات التنفيذ، مجلة مجلس الدولة، 
 .259-256، ص ص 2018، لسنة 16العدد الجزائر، 

، 1998فيفري  25، مؤرخ في 180881قرار رقم العقارية،  المحكمة العليا، الغرفة -17
( و من معه، يتضمن الطعن في قرار إستعجالي قضى قضية )ح.ي( و من معه ضد )ح.م

بعدم قبول إعتراض الغير الخارج عن الخصومة في قرار إستعجالي سابق، بإعتبار أن 
الإعتراض جائز فقط في الأحكام دون الأوامر و القرارات حسب النص القانوني الساري، 

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn099743-a.pdf
https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn099743-a.pdf
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يع، الجزائر، العدد الأول، لسنة المجلة القضائية، الملكية للطباعة و الإعلام و النشر و التوز 
 .78، ص 1998

 10، مؤرخ في 653324قرار رقم المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة و المواريث،  -18
، قضية )ب.م( ضد )ب.و.م( بحضور النيابة العامة، يتضمن التفريق بين 2011نوفمبر 

لقابلة للإنتقال إنقضاء الخصومة و إنقطاعها، و أثر وفاة أحد الخصوم في الدعاوى غير ا
، لسنة 02فتؤدي إلى إنقضاء الخصومة لا إلى إنقطاعها، مجلة المحكمة العليا، العدد 

 242-238، ص ص 2012

، 2015نوفمبر  12، مؤرخ في 0944738قرار رقم المحكمة العليا، الغرفة العقارية،  -19
إلى قضية )ب.أ( بواسطة )غ.ب( ضد )ب.م(، يتضمن أن التغيير في الأهلية المؤدي 

إنقطاع الخصومة هو ذاك الواقع أثناء سير الخصومة و بشرط ألا تكون الأخيرة مهيأة 
-109، ص ص 2015، لسنة 02للفصل فيها، منشور في مجلة المحكمة العليا، العدد 

112. 

، 2017سبتمبر  14، مؤرخ في 1070459قرار رقم المحكمة العليا، الغرفة العقارية،  -20
ع.ق(، تضمن عدم إنقطاع الخصومة في حالة وفاة الخصم متى قضية )ب.ع( ضد )ورثة 

منشور في موقع المحكمة العليا،  كانت القضية مهيأة للفصل،
https://cutt.ly/HKYM6c8  ،11:58، على الساعة 2022جوان  17عليه يوم  إطلع. 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية، المشروع التمهيدي لتعديل  -1

على  ،2022جوان  20عليه يوم  إطلع،  https://rb.gy/xsgfsa 2020الدستور، ماي 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لجنة الخبراء المكلفة بصياغة إقتراحات مراجعة  -2
 05الدستور، المقترحات المقدمة في إطار النقاش العام حول مشروع مراجعة الدستور، 

، إطلع عليه يوم  https://cutt.ly/lKhruXj ، للإطلاع يرجى زيارة الرابط: 2020سبتمبر 
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https://cutt.ly/HKYM6c8
https://rb.gy/xsgfsa
https://cutt.ly/lKhruXj


 قائمة المراجع
 

127 

 

إطلع عليه  ، https://cutt.ly/pKY3ok0 مشروع قانون عضوي متعلق بالتنظيم القضائي، -3
 .22:15على الساعة  ،2022ماي  30يوم 
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 ملخص
 

الوحيدة لتطبيق مبدأ التقاضي  العمليّةالآلية في المنازعات الإدارية يعتبر الطعن بالإستئناف 
في الطعن بالإستئناف على إعتبار أنه جهة الإستئناف ينظر مجلس الدولة  و لقد كان ،على درجتين

 ي لسنةدستور التعديل الجاء  لمعالجتها،أثار عدة إنتقادات و إشكالات، و  الأمر الذيالوحيدة و هو 
 ،قيمة دستوريةأمام القضاء التقاضي على درجتين  جعلبمجموعة من الإصلاحات لا سيما  2020

و ذلك بإنشاء محاكم إدارية  ،نظام القضائي الإداري الجزائري كما أحدث تغييرا هيكليا على ال
و القضاء الإداري هرم في حين يمثل مجلس الدولة قمة  ،للإستئناف تمثل درجة ثانية للتقاضي

، بل يشترك كلا النظامين في المحاكم الإدارية قاعدته، و صار بالتالي نظيرا للنظام القضائي العادي
 كثير من القواعد الإجرائية.

 

وري تعديل دست –محاكم إدارية للإستئناف  –مجلس الدولة  –الطعن بالإستئناف  كلمات مفتاحية:
 إدارية. ةمنازع - 2020 سنة

 
 

Conclusion 

 

Le recours en appel dans les contentieux administratifs est pratiquement le seul mécanisme 

pour appliquer le double degré de juridiction. Le Conseil d’Etat statue sur le recours, car il est le seul 

organe compétent pour statuer sur le recours ce qui a soulevé plusieurs critiques et problèmes. 

L’amendement Constitutionnel du 2020 a introduit une série de réformes, y compris le double degré 

de juridiction qui lui a donné une valeur constitutionnelle. Il a également apporté un changement 

structurel à l’ordre judiciaire administratif algérien en créant des tribunaux administratifs d’appel 
représentants un second degré de juridiction, tandis que le Conseil d’Etat représente le sommet de la 
pyramide et les tribunaux administratifs à sa base. Elle était donc devenue une contrepartie de l’ordre 
judiciaire ordinaire, et les deux ordres partageaient de nombreuses règles de procédure. 
 

Mots-clés : appel - le conseil d’état - tribunal administratif d’appel – amendement constitutionnel 

2020 – contentieux administratif. 


